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    مقدِّمة  - أولاً  
كلَّفت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، الفريق العامل بأن يبدأ العمل على موضوع   -١

إنفاذ اتفاقات التسوية من أجل تحديد المسائل ذات الصلة ووضع حلـول ممكنـة لهـا، بمـا في ذلـك      
أحكــام نموذجيــة أو نصــوص إرشــادية. واتَّفقــت اللجنــة علــى أن تكــون ولايــة  إعــداد اتفاقيــة أو 

  )١(الفريق العامل فيما يتعلق بهذا الموضوع واسعة النطاق لمراعاة شتى النُّهُج والشواغل.
) ٢٠١٥أيلول/سـبتمبر   ١١-٧ونظر الفريق العامل، في دورتيه الثالثة والستين (فيينـا،    -٢

ــة والســـتين  ــورك، والرابعـ ــباط/فبراير  ٥-١(نيويـ ــتناداً ٢٠١٦شـ ــذا الموضـــوع اسـ إلى  )، في هـ
ــذكِّ ــة ( م ــن الأمان ــوالي). A/CN.9/WG.II/WP.195و A/CN.9/WG.II/WP.190رتين م ــى الت  ، عل

إعـداد وثيقـة تـوجز فيهـا المسـائل       وطلب الفريق العامل، في دورته الرابعة والستين، إلى الأمانـة 
مشاريع الأحكام دون مسـاس بالشـكل النـهائي     وتورد فيهاة، الدورفي تلك تناولها جرى التي 

  )٢(خذه الصك، بتجميع الأحكام في فئات عامة.الذي سيتَّ
الفريـق العامـل عـن أعمـال      اوعُرض على اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعـين، تقريـر    -٣

، علـى التـوالي). وبعـد    A/CN.9/867و A/CN.9/861دورتيه الثالثـة والسـتين والرابعـة والسـتين (    
ضطلع بـه مـن أعمـال بشـأن إعـداد صـك يتنـاول        االمناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما 

أن يواصـل   لـه  ه ينبغـي إنفاذ اتفاقات التسوية التجاريـة الدوليـة المنبثقـة مـن التوفيـق وأكـدت أن ـ      
  )٣(.بشأن هذا الموضوععمله 

اقشة أولية بشأن الأعمال التي يمكن الاضـطلاع  اللجنة أيضاً في تلك الدورة من وأجرت   -٤
بهــــا مســــتقبلاً في مجــــال تســــوية المنازعــــات الدوليــــة. ونظــــرت اللجنــــة في المواضــــيع التاليــــة: 

ــة؛ و  ‘١‘ ــين؛       ‘٢‘الإجــراءات المتزامن ــن أجــل المحكَّم ــلوك م ــد س ــة أخلاقيات/قواع وضــع مدون
وبعـد التـداول، قـررت     )٤(والـدول.  إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المسـتثمرين  ‘٣‘و

 ،صـل النظـر فيهـا في دورتهـا القادمـة     اللجنة إبقاء المواضـيع الثلاثـة علـى جـدول أعمالهـا لكـي توا      
طلبت إلى الأمانة أن تواصل، ضمن حدود مواردها الموجودة، تحديث المعلومات المتعلقة بجميع و

قـرار مسـتنير بشـأن مـا إذا      هذه المواضيع والقيام بأعمال تحضيرية بشأنها، لكي يتسنى للجنة اتخاذ
───────────────── 

  .١٤٢-١٣٥)، الفقرات A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم  )١(  
  )٢( A/CN.9/867 ١٥، الفقرة.  
  )، A/71/17( ١٧السبعون، الملحق رقم الحادية والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٣(  

  .١٦٥-١٦٢الفقرات 
  .١٩٤-١٧٤الفقرات المرجع نفسه،  )٤(  
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ملـه  من هذه المواضيع، عقب ع كانت ستكلِّف الفريق العامل الثاني بالاضطلاع بعمل بشأن أيٍّ
هـذا السـياق، أُكِّـد مجـدداً علــى      الحـالي المتعلـق بإنفـاذ اتفاقـات التسـوية المنبثقـة مــن التوفيـق. وفي       

ضرورة إعطاء الأولوية للعمل الحالي الذي يقوم به الفريق العامل الثاني لكي يتمكَّن، علـى وجـه   
  )٥(السرعة، من إنجاز عمله المتعلق بإعداد صك بشأن هذا الموضوع.

    
    تنظيم الدورة  - ثانياً  

فــاً مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة، دورتــه  عقــد الفريــق العامــل، الــذي كــان مؤلَّ   -٥
لـدول  ا . وحضـر الـدورة ممثلـو   ٢٠١٦/سـبتمبر  أيلول ٢٣إلى  ١٢الخامسة والستين في فيينا، من 

ــبانيا،         ــا، إس ــتين، أرميني ــاد الروســي، الأرجن ــل: الاتح ــق العام ــة الأعضــاء في الفري ــتراليا، التالي أس
إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوغندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بلغاريا، بنما، تايلنـد،  

ــا، تشــيكي  ــا، ســري لانكــا، الســلفادور، ســنغافورة،     اتركي ــدانمرك، روماني ــا، ال ــة كوري ، جمهوري
الكـاميرون، كنـدا،    البوليفاريـة)، -سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، فرنسا، فترويلا (جمهوريـة 

كولومبيا، الكويـت، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، النمسـا،          
  نيجيريا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

وحضــر الــدورة مراقبــون عــن الــدول التاليــة: البرتغــال، بلجيكــا، الجزائــر، الجمهوريــة     -٦
، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة مولــدوفا، جنــوب أفريقيــا، ســلوفاكيا، الدومينيكيــة

السويد، فنلندا، فييت نام، قـبرص، قطـر، كرواتيـا، مالطـة، مصـر، المملكـة العربيـة السـعودية،         
  النرويج، هولندا.

  عن الاتحاد الأوروبي.مراقبون  وحضر الدورة أيضاً  -٧
  نظمات الدولية التالية:وحضر الدورة كذلك مراقبون عن الم  -٨

ــة   (أ)   ــات الحكوميـ ــة المنظمـ ــيوية   الدوليـ ــة الآسـ ــارية القانونيـ ــة الاستشـ  –: المنظمـ
  مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛، الأفريقية
: رابطــة التحكــيم الأمريكيــة/المركز الــدولي المنظمــات غــير الحكوميــة المــدعوة  )ب(  

مـــين المعهـــد النيوزيلنـــدي للمحكَّزاعـــات، الجمعيـــة الأمريكيـــة للقـــانون الـــدولي،   لتســـوية الـــن
مــين، لجنــة التحكــيم المركــز البلجيكــي للتحكــيم والتوفيــق، المعهــد المعتمــد للمحكَّ، والوســطاء

، أمانـة منظمـة الجماعـة    مجلـس التحكـيم لصـناعة البنـاء    ، الاقتصادي والتجـاري الـدولي الصـينية   
───────────────── 

  .١٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )٥(  
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غرفـة الوسـاطة الدوليـة في فلورنسـا؛ منتـدى التوفيـق       ، عهـد القـانون الأوروبي  م المعنية بالطاقـة، 
المجلــس الــدولي للتحكــيم التجــاري، معهــد الأكاديميــة الدوليــة للوســطاء، ، والتحكــيم الــدوليين

الرابطـة القانونيـة   الإعسار الدولي، معهد الوساطة الدولي، المجلس الكوري للتحكيم التجـاري،  
" بـرايم " مؤسسـة هيئة مدريد للتحكيم، جمعيـة ميـامي للتحكـيم الـدولي،     ، دئلآسيا والمحيط الها

الاتحـاد الـدولي للمـوظفين     ، مدرسة التحكيم الدولي التابعة لجامعة كوين ماري في لندن،المالية
  .مركز فيينا الدولي للتحكيم، القضائيين

  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -٩
  شارما (سنغافورة)-لين موريس-اتالي يوالسيدة ن  :الرئيسة  
  )كولومبيا( أليخاندرو ماركيس غارسياالسيد   :رالمقرِّ  

: (أ) جـــدول الأعمـــال المؤقَّـــت  تـــانالتالي الوثيقتـــانوعُرضـــت علـــى الفريـــق العامـــل    -١٠
)A/CN.9/WG.II/WP.197 (ب)إعـداد صـك بشـأن إنفـاذ اتفاقـات       عنمن الأمانة  مذكِّرة)؛ و

  ).A/CN.9/WG.II/WP.198( التجارية الدولية المنبثقة من التوفيقالتسوية 
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١١

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  .التوفيق التجاري الدولي: وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية  -٤  
  المقبلة.تنظيم الأعمال   -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

مـن  رة داً في ذلـك إلى مـذكِّ  مـن جـدول الأعمـال مسـتنِ     ٤بنـد  النظر الفريق العامـل في    -١٢
ــرِدُ في الفصــل الرابــع مــداولاتُ الفريــق العامــل   A/CN.9/WG.II/WP.198الأمانــة ( إعــداد ). وتَ

وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد مشـاريع أحكـام اسـتناداً إلى مـداولات         .الرابع وقراراتُه بشأن البند
ــه.  ــق العامــل وقرارات ــة أن تعــد مشــاريع أحكــام   الفري اســتناداً إلى مــداولات   وطُلــب إلى الأمان
  أدناه).   ٢١٣(انظر الفقرة  الفريق العامل وقراراته
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التسوية التوفيق التجاري الدولي: إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات   - رابعاً  
    التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق

واصل الفريق العامل مداولاته بشأن إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسـوية الدوليـة     -١٣
. واتَّفــق الفريــق A/CN.9/WG.II/WP.198المنبثقــة مــن التوفيــق ("الصــك") علــى أســاس الوثيقــة 

ــواردة فيهــا    دون المســاس بالشــكل النــهائي الــذي   العامــل علــى النظــر في مشــاريع الأحكــام ال
(بخصـوص المناقشـة    المسألة في مرحلة لاحقةخذه الصك المراد إعداده، حيث ستناقَش هذه سيتَّ

        .أدناه) ٢١٣-٢١١و ١٤٣-١٣٥بشأن شكل الصك، انظر الفقرات 
    نطاق التطبيق والتعاريف والاستبعادات  - ألف  

    (نطاق التطبيق) ١مشروع الحكم     
، الذي يتناول نطاق التطبيق، بصـيغته الـواردة   ١نظر الفريق العامل في مشروع الحكم   -١٤

 ١ علـى أنَّ مشـروع الحكـم    . واتُّفـق عمومـاً  A/CN.9/WG.II/WP.198من الوثيقـة   ٤في الفقرة 
 يتيح معايير واضحة وبسيطة لتحديـد مـا إذا كـان اتفـاق التسـوية ينـدرج ضـمن نطـاق الصـك         

  الإقليمي. التطبيق يلزم تقديم مزيد من التفاصيل عن نطاق على أنه لا، ولا  أم
مـا إذا كـان   ‘ ١: ‘مـن الـدورة الحاليـة    وتُرِكت الأسئلة التاليـة لتناولهـا في مرحلـة لاحقـة      -١٥

، الــذي يــنص علــى ٦عــن الحاجــة بــالنظر إلى وجــود مشــروع الحكــم   زائــداً ١ مشــروع الحكــم
مـا إذا كـان   ‘ ٢‘؛ وأدنـاه)  ٨١(انظـر الفقـرة    الالتزامات الموضوعية الخاصـة بـالاعتراف والإنفـاذ   

مصطلح "اتفاق التسوية" واسـعاً بمـا فيـه الكفايـة ليشـمل أشـكالاً مختلفـة مـن هـذه الاتفاقـات في           
مــا إذا كــان ينبغــي حــذف مفهــوم  ‘ ٣‘؛ وأدنــاه) ٣٨ر الفقــرة (انظــ مختلــف الولايــات القضــائية
  أدناه).   ٢٠٤-٢٠٠والفقرات  ١٥٧-١٤٥والفقرات  ،٨١-٧٧"الاعتراف" (انظر الفقرات 

أنَّ الصــك ينبغــي أن ينطبــق علــى اتفاقــات   الفهــم الــذي مفــادهد الفريــق العامــل أكَّــو  -١٦
ــة"، دون الـــنص علـــى أيِّ  ــوية "التجاريـ ــة التسـ ــد لطبيعـ ــبل الانتصـــاف أو الالتزامـــات   تقييـ سـ

ذلــك، وفيمــا يتعلــق بــاقتراح أن يتضــمن الصــك تعريفــا لمصــطلح "تجاريــة" في   التعاقديــة. ومــع
ــواردة في شــكل قائمــة توضــيحية شــبيهة ب  قــانون النمــوذجي للتوفيــق  المــن  ٢الحاشــية تلــك ال

في المسـألة  هـذه  ، اتُّفـق علـى مواصـلة النظـر في     )"القانون النموذجي للتوفيق"التجاري الدولي (
إذا كـان الصـك   كهـذه  وضح أنـه يمكـن إدراج حاشـية    خذه الصك. وأُضوء الشكل الذي سيتَّ

خــذ الصــك خذ شــكل أحكــام تشــريعية نموذجيــة، لكــن إدراجهــا لــن يكــون مناســبا إذا اتَّ ســيتَّ
  شكل اتفاقية.
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    (الدولية) ٢مشروع الحكم     
، الذي يتناول مفهوم الطابع الـدولي، بصـيغته   ٢العامل في مشروع الحكم نظر الفريق   -١٧

  .A/CN.9/WG.II/WP.198من الوثيقة  ٧الواردة في الفقرة 
  

    الفاتحة    
أفضـل مـع    علـى نحـو   ٢مشروع الحكـم   ضرورة مواءمةمن حيث الصياغة، إلى  ،أُشير  -١٨

  .  ١مشروع الحكم 
ــق علــى    شــير، مــن حيــث الجــوهر، إلى أنَّ   أُو  -١٩ ــة" ينبغــي أن ينطب ــارة "الدولي تعريــف عب

ــة ــاق التســوية ســوف        عملي ــدولي لاتف ــاق التســوية. وذُكــر أنَّ الطــابع ال ــى اتف ــق، لا عل  التوفي
مـن   ٤هذا النهج سيكون متسقا مع الفقرة  ئي أنَّمن الطابع الدولي لعملية التوفيق. ورُ يُستمد
    أدناه). ١٦٣-١٥٨قرات (انظر الف من القانون النموذجي للتوفيق ١  المادة

  
    ١الفقرة     

، لأنها تنص علـى معـايير واضـحة لمفهـوم     ١للإبقاء على الفقرة  تأييدهم ى كثيرونأبد  -٢٠
  إلى الحالات التي تكون فيها أماكن عمل الأطراف في دول مختلفة.   بالإشارة"الدولية" الصفة 

  
    ، الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)٢الفقرة     

أُعرب عن آراء متباينـة بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى الفقـرتين الفـرعيتين (أ)            -٢١
تفـاق  الصفة "الدوليـة" لا و(ب)، اللتين تهدفان إلى توفير مزيد من التفاصيل بشأن معايير تحديد 

(ب)  ٤من باب الاتساق مع الفقـرة   هذين الحكمينعرب عن التأييد للإبقاء على التسوية. وأُ
من القانون النموذجي للتوفيق. بيد أنه أُعرب عن آراء مفادها أنَّ هـاتين الفقـرتين    ١ادة من الم

إلى توسيع نطاق الصك ليشمل اتفاقات التسـوية الـتي يبرمهـا طرفـان يقـع       تؤديانالفرعيتين قد 
 في"الدوليـة"   عبـارة  تعريـف ب الاكتفـاء مكانا عملهما في الدولـة نفسـها. وأُشـير إلى أنـه يفضـل      

  توخيا للوضوح والبساطة.   ١قرة الف
ــه يمكــن الإبقــاء علــى الفقــرتين الفــرعيتين (أ) و(ب)      -٢٢  وبعــد المناقشــة، رأى كــثيرون أن

مــن القــانون النمــوذجي  ١(ب) مــن المــادة  ٤مــع الفقــرة  علــى نحــو أفضــل شــريطة مواءمتــهما
 هـاتين بقـاء علـى   الإ قرارشكل الصك قد يؤثر على  للتوفيق. وعلاوة على ذلك، اتُّفق على أنَّ

هــذه علــى أن تتــرك مــن ثم اتُّفــق ، وهفيــ تين في الصــك أو عــدم الإبقــاء عليهمــاالفــرعي تينالفقــر
  المسألة لمواصلة النظر فيها.
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    ، الفقرة الفرعية (ج)٢الفقرة     
بـين   ةبرم ـالمتسـوية  ال اتينطبـق علـى إنفـاذ اتفاق ـ    لالصك ا اتَّفق الفريق العامل على أنَّ  -٢٣

ــع تأطــراف  ــأق ــهاكام ــة  ن عمل ــة أخــرى.    نفســهافي الدول ــاذ في دول ــتُمس الإنف ، حــتى وإن ال
  اتُّفق على حذف الفقرة الفرعية (ج).    ولذا،

    
    بشأن فقرتين فرعيتين إضافيتين اقتراحات، ٢الفقرة     

ــرح  -٢٤ ــاليتين  تينضــافيالإ تينفــرعيال تينفقــرالإدراج  اقتُ الطــابع  ، لإضــفاء٢في الفقــرة الت
إذا كـان مكـان مؤسسـة التوفيـق الـتي تم مـن       ‘ ١‘توفيـق:  عمليـة   تسـوية أو الدولي على اتفـاق  

إذا كـان اتفـاق التسـوية    ‘ ٢‘عمـل الطـرفين؛ أو    مكـاني إلى تسـوية مختلفـا عـن    خلالها التوصـل  
ق ثقل بـلا داع نطـاق تطبي ـ  يبالدعم لأنه س الاقتراح اظ هذيحيعالج مسائل التجارة الدولية. ولم 

  فضي إلى عدم يقين.سيالصك و
  

    ٣ الفقرة    
مـن القـانون    ١مـن المـادة    ٦تستند إلى الفقرة  ٣بأنَّ الفقرة  أحاط الفريق العامل علماً  -٢٥

النمــوذجي للتوفيــق، الــتي ترمــي إلى توســيع مفهــوم الطــابع الــدولي وتــوفير المرونــة للأطــراف.    
تكـون في وضـع    ألاسياق إعداد الصـك، أُعـرب عـن شـواغل مثارهـا أنَّ الأطـراف ينبغـي         وفي

، وبخاصـة إذا اتَّخـذ   أم لا ينيسمح لها بتحديد ما إذا كان اتفاق التسوية أو عملية التوفيق دولي
هـذا الحكـم، الـذي يعـادل خيـاراً تختـار        شـير إلى أنَّ الصك شكل اتفاقية. وعلاوة على ذلك، أُ

الـتي  لأطراف، يمكن أن يوسِّع نطاق الصك ليشمل عمليات التوفيق واتفاقات التسـوية  تطبيقه ا
  .  يكون لها طابع وطني بحت

إذا كــان الصــك ســيتَّخذ  ٣وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى حــذف الفقــرة    -٢٦
كـان الصـك    إلى أنَّ المسألة قـد تحتـاج إلى مزيـد مـن النظـر إذا      أيضاًشكل اتفاقية. ولكن أُشير 

  ل القانون النموذجي للتوفيق.  تكمِّ سيتَّخذ شكل أحكام تشريعية نموذجية
  

    ٤الفقرة     
إلى توفير التوجيه بشأن تحديد مكان عمل طرف ما في الحـالات الـتي    ٤تهدف الفقرة   -٢٧

مكان عمـل. وفيمـا يتعلـق بتلـك      يكون له فيها أكثر من مكان عمل واحد أو لا يكون له أيُّ
ة، اقتُــرح أن يقــدِّم الصــك مزيــداً مــن الإرشــادات بشــأن مصــطلح "مكــان العمــل" أو أن الفقــر

يضع تعريفاً واضحاً له، بالإشارة مثلاً إلى المكان الذي يكون فيه للطـرف المعـني وجـود مـادي     
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جري فيه الطرف المعني نشاطا اقتصاديا جوهريـا. وذُكـر كـذلك أنَّ    أو اقتصادي جوهري أو يُ
أنـه ينبغـي صـياغتها علـى     ما إشارة إلى معنى هذا المصطلح و دٍّة (أ) تتضمن إلى حالفقرة الفرعي
  نحو أوضح.

 داًلأنَّ المصطلح معـروف جيِّ ـ  توجيهات إضافية حاجة إلىوردا على ذلك، رُئي أنه لا   -٢٨
وكثيرا ما يُسـتخدم في سـياق القـانون التجـاري ولأنـه مقبـول في الأعـراف القانونيـة المختلفـة.          
وذُكر أيضاً أنَّ السلطة المختصة القائمة بالإنفاذ هي التي ستحدِّد مكـان العمـل، وأنـه لا داعـي     

نـدرج  "مكان العمل" مسـألة لا ت  تعريفأنَّ  أيضاًلإدراج مزيد من التفاصيل في الصك. وذُكِر 
  ضمن نطاق الصك.

ــة بــين اتفــاق        -٢٩ ــيِّن علــى النحــو المناســب العلاق ــة (أ) تب ورُئــي عمومــا أنَّ الفقــرة الفرعي
التسوية ومكان العمل ذي الصلة، في الحالات التي يكون فيها للطـرف أكثـر مـن مكـان عمـل      

 سُـوِّيت لـتي  واحد. وعلى نفس المنوال، كـان هنـاك تأييـد عـام للإبقـاء علـى عبـارة "بالمنازعـة ا        
  بواسطة" وحذف المعقوفتين.  

عمـل) الـوارد في الصـيغة    ال" (مكـان  établissement" التعـبير ثير تساؤل عما إذا كان وأُ  -٣٠
ــم    ــروع الحكـ ــن مشـ ــية مـ ــ ٢الفرنسـ ــود في    يجسِّـ ــرف وجـ ــا للطـ ــون فيهـ ــتي يكـ ــالات الـ د الحـ

خدم علــى نحــو " اســتétablissementُ" التعــبيرأنَّ  أُشــير إلىمختلفــة. وردا علــى ذلــك،   أمــاكن
في القــانون النمــوذجي للتوفيــق، وكــذلك في نصــوص الأونســيترال الأخــرى لترجمــة      متســق
  العمل)." (مكان place of business"  التعبير
، بمــا في ذلــك عبــارة "المنازعــة الــتي ٤وبعــد المناقشــة، اتُّفــق علــى الإبقــاء علــى الفقــرة    -٣١

      سُوِّيت بواسطة" بدون معقوفتين.  
    (اتفاق التسوية) ٣مشروع الحكم     

م تعريفـا لمصـطلح   ، الـذي يقـدِّ  ٣قُدِّم عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بمشروع الحكـم    -٣٢
  .A/CN.9/WG.II/WP.198من الوثيقة  ١٣"اتفاق التسوية"، بصيغته الواردة في الفقرة 

التسـوية ("اشـتراط    اتكتابـة اتفاق ـ  اشـتراط دعا أحـد هـذه الاقتراحـات إلى إلغـاء     قد ف  -٣٣
  ، وقُدِّمت في هذا الشأن حجج تستند إلى أسس مختلفة.  ٣الكتابة") في مشروع الحكم 

ــد  -٣٤ ــأنَّ  فق ــع ب ــذ،         دُف ــام وضــع الصــك موضــع التنفي ــة أم ــيمثل عقب ــة س ــتراط الكتاب اش
اتفاقات التسوية أو تعدَّل شفويا، أو بالتصرف، وكذلك باسـتخدام وسـائل    تُبرمكثيرا ما  لأنه

ــييرات في         ــذه التغ ــد ه ــك مــن الوســائل. وذُكــر أنَّ الصــك ينبغــي أن يجسِّ ــة وغــير ذل إلكتروني
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ى أنَّ الشكل الكتابي لاتفاق التسـوية هـو مجـرد دليـل علـى وجـود       الأعراف التجارية وينص عل
دورة إطـار  الاتفاق وليس شرطا لصحته. وفي هذا السياق، أُشير إلى المداولات الـتي جـرت في   

 ٧دخلــت علــى المــادة التعــديلات الــتي أُاللجنــة  فيهــا اعتمــدت الــتيالتاســعة والــثلاثين، اللجنــة 
"القـانون  (التجـاري الـدولي   للتحكـيم  من القانون النمـوذجي  التحكيم وشكله) تعريف اتفاق (

    )٦()."النموذجي للتحكيم
ودُفع من جهة أخرى بأنه لا داعي لتكرار اشتراط الكتابـة في التعريـف والاشـتراطات      -٣٥

 ). ورُئــي أنَّ مــن الأفضــل تنــاول هــذه المســألة باعتبارهــا اشــتراطا٥ًالشــكلية (مشــروع الحكــم 
ا على ذلك، قيل إنَّ هنـاك  شكليللاحتفـاظ باشـتراط الكتابـة في التعريـف      مزيـة ا فحسب. ورد

  .للوضوح توخياًوالاشتراطات الشكلية، 
وبصورة عامة، كانت هناك معارضـة كـبيرة لحـذف اشـتراط الكتابـة كليـا مـن الصـك.           -٣٦

ه سيكون من الضـروري  وذُكر، نظرا لأنَّ الغرض من الصك هو تيسير إنفاذ اتفاقات التسوية، أن
  ة الإنفاذ.تقديم اتفاق التسوية كتابيا إلى السلطة القائمة بالإنفاذ من أجل الشروع في عملي

ودعــا اقتـــراح آخــر إلى الاستعاضـــة عـــن عبــارة "منبثقـــاً مـــن عمليــة توفيـــق" بعبـــارة       -٣٧
رط وجـود  أنهـا تشـت   الأولىدخولهمـا في عمليـة توفيـق"، لأنـه يمكـن أن يُفهـم مـن العبـارة          "بعد

علاقة سببية وطيدة بين عملية التوفيق واتفاق التسوية الناتج. ولم يحـظ هـذا الاقتـراح بالتأييـد.     
والاستعاضـة عـن    ٣واقتُرح من جهة أخرى أنَّ الاحتفاظ بعبارة "مكتوباً" في مشـروع الحكـم   

) ١( الحاجــة إلى الفقــرة  نعبــارة "لحــل المنازعــة" بعبــارة "تهــدف إلى حــل المنازعــة" ســيزيلا       
 ٥مشـروع الحكـم    ) مـن ١الفقـرة (  . ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد لأن٥َّمشروع الحكم  من
م اقتـراح  دِّأهداف الطـرفين مـن إبـرام اتفـاق التسـوية. وقُ ـ      تتناولولا  ةشكلي تاشتراطاتناول ت

علـى أنـه    بتعريفـه  تعريف اتفاق التسوية في حد ذاته عنصـرا دوليـا، ربمـا    يدعو إلى تضمينآخر 
الصـفة  الصك يشير إلى مفهـوم   اتفاق تبرمه أطراف دولية. ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد، لأنَّ

  .٢و ١لدولية" في مشروعي الحكمين "ا
دون تغـيير، علـى أن    ٣على الإبقاء علـى مشـروع الحكـم     وبعد المناقشة، اتُّفق عموماً  -٣٨
 ٣راط الكتابــة ســيُتناول في مشــروع الحكــم  مــا إذا كــان اشــت ج في مرحلــة لاحقــة مســألةُتُعــالَ
  أو في كليهما. ٥مشروع الحكم   أو
    

───────────────── 
  .١٧٦-١٤٦)، الفقرات A/61/17( ١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٦(  
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    (التوفيق) ٤مشروع الحكم     
ــق العامــل في مشــروع الحكــم     -٣٩ ــق، بصــيغته   ٤نظــر الفري ــاول تعريــف التوفي ، الــذي يتن

 ٤ . ولــوحظ أنَّ مشــروع الحكــمA/CN.9/WG.II/WP.198مــن الوثيقــة  ١٥الــواردة في الفقــرة 
ما توصل إليه الفريق العامـل في دورتيـه الثالثـة والسـتين والرابعـة والسـتين مـن فهـم بأنـه           يجسِّد

ينبغي قصر نطاق تطبيق الصك على اتفاقات التسوية المنبثقة مـن التوفيـق، وبـأنَّ هـذا التعريـف      
  من القانون النموذجي للتوفيق. ١ من المادة ٣يستند إلى تعريف "التوفيق" الوارد في الفقرة 

ورُئي أنه ينبغي تعريف العملية التي تتوصل بها الأطراف إلى اتفاق التسوية تعريفاً أوسـع    -٤٠
نطاقاً بحيث لا تمثل المساعدة التي يقدِّمها شخص ثالث اشـتراطاً أو شـرطاً مسـبقاً. وأُشـير إلى أنَّ     

ى مشاركة هـذا الشـخص الثالـث يمكـن في بعـض الحـالات أن تكـون مكلفـة ومرهقـة. وردا عل ـ         
ذلك، ذُكر أنَّ من شأن هذا النهج أن يوسِّع نطاق الصـك ويتنـاقض مـع الفهـم الـذي مفـاده أنَّ       
آلية الإنفاذ المتوخاة بمقتضى الصك ينبغي ألا تنطبق إلا في الحالات التي ينتج فيها اتفـاق التسـوية   

  أدناه). ٧٠عن عملية توفيق، أي بمساعدة شخص ثالث (انظر أيضاً الفقرة 
ــع ذ  -٤١ ــال،        وم ــى ســبيل المث ــدول. فعل ــة لل ــدر مــن المرون ــوفير ق ــة ت ــك، نُوقِشــت إمكاني ل
اتَّخذ الصك شكل اتفاقية، فـيمكن أن يتضـمن حكمـا يجيـز إبـداء تحفظـات ويمكِّـن الـدول          إذا

من تقديم إعلان تبيِّن من خلاله أنها إمـا توسِّـع نطـاق تطبيـق الصـك ليشـمل اتفاقـات التسـوية         
اعدة شـخص ثالـث وإمـا تقصِـر نطـاق تطبيقـه علـى الحـالات الـتي          التي يُتوصـل إليهـا دون مس ـ  

يساعد فيها شخص ثالث الطرفين علـى التوصـل إلى هـذا الاتفـاق. وذُكـر أيضـاً أنـه إذا اتَّخـذ         
الصــك شــكل أحكــام تشــريعية نموذجيــة، فــيمكن تنــاول هــذه الإمكانيــة بمزيــد مــن التفصــيل،   

كــن مناقشــة هــذه المســألة في مرحلــة لاحقــة  حاشــية علــى ســبيل المثــال. واتُّفــق علــى أنــه يم   في
  ضوء المداولات بشأن شكل الصك.  في
واقتُرح أن يُوصف "التوفيق" بأنه عمليـة "محـدَّدة البنية/منظَّمـة" للتأكيـد علـى ضـرورة         -٤٢

أن تكون هذه العملية موثوقة ويُعوَّل عليها. وأُوضح أنَّ هذا الوصف سيستبعد العمليـات الـتي   
 رسمية بحتـة أو تكـون مجـرد مفاوضـات. وأُوضـح أيضـاً أنَّ الهـدف مـن ذلـك          تجري في أطر غير

الاقتراح ليس تحديد أسلوب معيَّن للتوفيق في الصك أو جعل هـذا الصـك جامـداً، بـل الهـدف      
تــنظَّم  ‘٣‘تــديرها مؤسســة؛ أو ‘ ٢‘ينظمهــا إطــار قــانوني؛ أو ‘ ١‘هــو شمــول العمليــات الــتي: 

دة)، ومـن شـأن كـل هـذه     ، تُجـرى بمقتضـى قواعـد توفيـق محـدَّ     على نحو ما (علـى سـبيل المثـال   
  الإنفاذ.ز الثقة واليقين لدى السلطة القائمة بالإنفاذ المكلَّفة بإجراءات الصفات أن تعزِّ
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وفي هذا السياق، استذكر الفريق العامل المناقشـة الـتي أجراهـا في دورتـه الرابعـة والسـتين،         -٤٣
ــق "محــدَّدة البنية/منظَّمــة" سيشــكل خروجــاً عــن      حيــث ذُكــر أنَّ الإشــارة إلى كــون   ــة التوفي عملي

ــق (انظــر     ــانون النمــوذجي للتوفي ــوارد في الق ــرة التعريــف ال ــة مــن  ١١٧الفق  ).A/CN.9/867الوثيق
علــى أن عبــارة "محــدَّدة البنية/منظَّمــة" غــير شــائعة الاســتخدام في وصــف عمليــة    مجــدداً وأُكِّــد

تلفاً. وذُكر كذلك أنَّ هـذا الوصـف يـرجَّح أن يضـيف إلى عمليـة      ر تفسيراً مخالتوفيق وقد تُفسَّ
ص جاذبيـة الصـك. وذُكـر أيضـاً أنَّ معظـم أحكـام       التوفيق اشتراطات وطنية، من شأنها أن تقلِّ

تخضـع لاسـتقلالية الأطـراف،     القانون النموذجي للتوفيق، وكذلك قواعد الأونسيترال للتوفيـق 
رونــة، وحــتى في الظــروف الــتي ينطبــق فيهــا الصــكان المــذكوران، ر لهــا قــدراً كــبيراً مــن الموتـوفِّ 

  ت العملية محدَّدة البنية أم لا.يكون من الصعب تحديد ما إذا كان
واتَّفق الفريق العامل، مراعياً اختلاف الآراء بشـأن هـذه المسـألة، علـى النظـر في مرحلـة         -٤٤

هـذا الوصـف في الصـك (علـى      إدراج ما إذا كان ينبغـي ‘ ١‘فيما يلي:  من دورته الحالية لاحقة
إذا ما أُدرج هـذا الوصـف، فكيـف يمكـن     ‘ ٢‘)؛ و٦أو  ٥أو  ٤مشروع الحكم  سبيل المثال، في

ما إذا كان ينبغـي إدراج هـذا الوصـف فقـط في نـص      ‘ ٣‘تعريف عبارة "محدَّدة البنية/منظَّمة"؛ و
دون إدراج  ٤مشـروع الحكـم   تفسيري يُشفع بالصك. وبعـد المناقشـة، اتُّفِـق علـى الإبقـاء علـى       

  أدناه). ١٦٧-١٦٤جل مواصلة النظر في هذه المسألة (انظر الفقرات تلك العبارة الوصفية من أ
يـدعو إلى إبـراز اسـتقلالية الشـخص الثالـث       ٤وقُدِّم اقتراح آخر بشأن مشروع الحكـم    -٤٥

. ولم يحـظ هـذا الاقتـراح بالتأييـد     )أدنـاه  ١٦٨(انظر أيضاً الفقـرة   الذي يشارك في عملية التوفيق
 الصك، كتناولهـا في مشـروع الحكـم    لأنَّ من الأفضل تناول هذه المسألة في أحكام موضوعية في 

) على سبيل المثـال. وأُشـير إلى أنـه إذا اتَّخـذ الصـك شـكل أحكـام تشـريعية نموذجيـة          (ه) ١( ٨
لية الشخص الثالث ستكون زائدة عن تكمل القانون النموذجي للتوفيق، فإنَّ الإشارة إلى استقلا

ق مـع  النمـوذجي تتنـاول ضـرورة أن يتعامـل الموفِّ ـ     من القانون ٦من المادة  ٣الحاجة، لأن الفقرة 
  الطرفين على قدم المساواة.

("بصـرف النظـر عـن     ٤وفيما يتعلق بالعبارة الواردة بين معقوفتين في مشروع الحكـم    -٤٦
ليه")، أُوضـح أنَّهـا ترمـي إلى تنـاول مسـألة انطبـاق أو عـدم        الأساس الذي يجري التوفيق بناء ع

انطباق الصـك علـى الحـالات الـتي لا يسـتند فيهـا التوفيـق إلى اتفـاق الأطـراف علـى الخضـوع            
لعملية توفيق وإنما يستند مثلاً إلى التـزام بمقتضـى القـانون أو اقتـراح مـن محكمـة. وكـان هنـاك         

عبــارة مماثلــة لتلــك مــع إمكانيــة إضــافة دون معقــوفتين، تأييــد عــام للإبقــاء علــى هــذه العبــارة  
  من القانون النموذجي للتوفيق. ١من المادة  ٨الواردة في الفقرة 



 

12V.16-08508 

 

A/CN.9/896

ج عبارة ("موفِّق") بعد عبارة "شـخص آخـر   وفيما يتعلق بالصياغة، اتُّفق على أن تُدرَ  -٤٧
ه إذا اتَّخـذ الصـك شـكل    . وأُشير أيضاً فيما يتعلق بالصياغة إلى أن٤واحد" في مشروع الحكم 

أحكام تشريعية نموذجية تكمل القانون النموذجي للتوفيق، فينبغي بذل الجهود مـن أجـل عـدم    
  الخروج، قدر المستطاع، عن التعاريف الواردة في ذلك القانون النموذجي.

    
    اتفاقات التسوية المبرمة أثناء دعاوى قضائية أو تحكيمية    

نظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي أن يُطبَّـق الصـك أيضـاً في الحـالات الـتي تكـون         -٤٨
فيها الأطـراف قـد أبرمـت اتفـاق تسـوية أثنـاء دعـاوى قضـائية أو تحكيميـة. وأكَّـد، مسـتذكراً            

ستين، الفهـم الـذي توصـل إليـه بـأنَّ اتفاقـات التسـوية        التي أجراها في دورته الرابعة والالمناقشة 
ــتالم ــا وصَّ ــاءل إليه ــرارات قضــائية أو       أثن ــها لا تســجَّل في ق ــة ولكن ــاوى قضــائية أو تحكيمي دع

  ).A/CN.9/867الوثيقة من  ١٢٥الفقرة تحكيمية تندرج في نطاق الصك (انظر 
 ونظر الفريق العامل بعد ذلك فيما إذا كانت اتفاقات التسـوية، الـتي تـبرم أثنـاء دعـاوى       - ٤٩

ل كقـرارات قضـائية أو قـرارات تحكيميـة، ينبغـي أن تنـدرج في نطـاق        أو تحكيمية وتُسجَّ قضائية
في هـذا الشـأن،   والمقبلـة   الصك أم تُسـتبعد منـه لتفـادي التـداخل المحتمـل مـع الاتفاقيـات القائمـة        

) ("اتفاقيـة  ١٩٥٨وتحديداً مع اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويـورك،  
 ،) ("اتفاقيـة اختيـار المحكمــة")  ٢٠٠٥الاتفاقيـة المتعلقـة باتفاقـات اختيــار المحكمـة (    ونيويـورك")،  

الــتي يعكــف مــؤتمر لاهــاي  ٢٠١٦يــة بــالقرارات القضــائية لعــام المشــروع الأولي للاتفاقيــة المعنو
  .للقانون التجاري الخاص على إعدادها

ق الصـك قـد يفضـي إلى    وذهبت آراء إلى أنَّ استبعاد اتفاقـات التسـوية تلـك مـن نطـا       -٥٠
ــاذ     ــام الإنفـ ــن نظـ ــتفادة مـ ــة الاسـ ــن فرصـ ــراف مـ ــان الأطـ ــك،   حرمـ ــه في الصـ المنصـــوص عليـ

يمكن أن يتـأتى مـن تعقيـدات عـن وجـود نُظـم إنفـاذ متعـددة يمكـن أن تعالجـه السـلطة             ما وأنَّ
المختصة بالإنفاذ. ورُئي أنـه إذا اتخـذ الصـك شـكل اتفاقيـة، فإنـه يمكـن مـنح الـدول الأطـراف           

رونة اللازمة، من خلال التحفظ، لاسـتبعاد اتفاقـات التسـوية المسـجلة كقـرارات قضـائية أو       الم
قرارات تحكيمية ما دامت عملية الإنفاذ مكفولة بمقتضى صـك دولي آخـر تكـون تلـك الـدول      
ــة، فســيكون         ــه إذا اتَّخــذ الصــك شــكل أحكــام تشــريعية نموذجي ــي أيضــاً أن ــه. ورُئ ــاً في أطراف

ــات التســوية المســجَّ   بالإمكــان إيجــاد ســب  ــاذ اتفاق ــة إنف ــاول عملي ــرارات قضــائية أو  ل لتن لة كق
  قرارات تحكيمية من حيث علاقة ذلك الإنفاذ بما تنص عليه صكوك دولية أخرى ذات صلة.
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ثيرت شواغل مفادها أنَّ اتباع هذا النهج قـد لا يكفـي لإرشـاد السـلطات المختصـة      وأُ  -٥١
يقــه في حــال حصــول تــداخل. ولــذلك، اقتُــرح الــنص بالإنفــاذ بشــأن الصــك الــذي ينبغــي تطب

لة كقــرارات قضــائية أو قــرارات تحكيميــة مــن  صــراحةً علــى اســتبعاد اتفاقــات التســوية المســجَّ 
نطــاق الصــك. وانتقــل الفريــق العامــل بعــد ذلــك إلى النظــر في مختلــف الخيــارات المطروحــة في  

  .A/CN.9/WG.II/WP.198من الوثيقة  ٢١الفقرة 
ــار   وأُعــرب   -٥٢ ــن تفضــيل الخي ــرة  ٢ع ــوارد في الفق ــات   ‘ ٢‘ ٢١ ال ــذي يســتبعد اتفاق وال

التســوية المبرمــة أثنــاء دعــاوى قضــائية أو تحكيميــة والمســجَّلة كقــرارات قضــائية أو قــرارات          
مـن اتفاقيـة    ١٢ صوغ الحكم على نحـو يتسـق مـع نـص المـادة      نبغيأنه ي كذلك تحكيمية. ورُئي

علـى أنَّ   ). وشُـدِّد transactions judiciairesاختيار المحكمة، الـتي تتنـاول التسـويات القضـائية (    
ــإجراءات        ــار المحكمــة يمكــن أن تشــمل إجــراءات شــبيهة ب ــة اختي الصــيغة المســتخدمة في اتفاقي

ــرار قضــائي. وأُشــير إلى        ــتي لا تصــدر بالضــرورة في شــكل ق ــات التســوية، ال ــاد اتفاق  أنَّ اعتم
، الـتي يعكـف مـؤتمر لاهـاي     ٢٠١٦المشروع الأولي للاتفاقية المعنيـة بـالقرارات القضـائية لعـام     

 ١٧٦-١٦٩على إعـدادها، اسـتخدم صـيغة مشـابهة (انظـر الفقـرات       للقانون التجاري الخاص 
  .أدناه) ٢١٠-٢٠٥الفقرات و

ينبغــي أن تنــدرج في وفي هــذا الســياق، انتقــل الفريــق العامــل إلى النظــر فيمــا إذا كــان   -٥٣
الصك اتفاقات التسوية الـتي لم تـبرم أثنـاء دعـاوى قضـائية أو تحكيميـة ولكنـها سُـجِّلت          نطاق

أرجــأ الفريــق العامــل قــد كقــرارات قضــائية أو قــرارات تحكيميــة. وأُعــرب عــن آراء متباينــة، ف
. كمـا اتَّفـق   اه)أدن ١٦٩(انظر الفقرة دورته الحالية نظره في هذه المسألة إلى مرحلة لاحقة من 

الفريق العامل على النظر في مرحلة لاحقة فيما إذا كان ينبغي معالجة هذه المسـألة في مشـروع   
  .٤ أو ٣ أو ١الحكم 
وأكَّــد الفريــق العامــل علــى الفهــم الــذي مفــاده أنَّ مجــرَّد مشــاركة قــاض أو محكَّــم في    -٥٤

أيضــاً عمليــة التوفيــق لا ينبغــي أن تــؤدي إلى اســتبعاد اتفــاق التســوية مــن نطــاق الصــك (انظــر  
)، واتَّفـق علـى التطـرق إلى هـذه المسـألة مـرة أخـرى في        A/CN.9/867الوثيقـة  من  ١٣١الفقرة 

  أعلاه. ٥٣ي سيتخذه بشأن المسائل المطروحة في الفقرة ضوء القرار الذ
    

  الاستبعادات (المسائل المتعلقة بالمستهلكين والأسرة والعمل)
  

ــتي تعــالج         -٥٥ ــات التســوية ال ــاول اســتبعاد اتفاق ــق العامــل في مشــاريع صــيغ تتن نظــر الفري
مـن   ٢٣المسائل القانونية المتعلقة بالمستهلكين والأسرة والعمـل، علـى النحـو الـوارد في الفقـرة      
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ــة  ــني     A/CN.9/WG.II/WP.198الوثيقـ ــم المعـ ــل الحكـ ــروري جعـ ــن الضـ ــاً أنَّ مـ ــي عمومـ . ورُئـ
  الذي يتناول نطاق التطبيق. ١من مشروع الحكم بالاستبعادات جزءاً 

ومع ذلك، طُرح تساؤل بشأن ما إذا كان من الضروري اسـتبعاد المسـائل القانونيـة      - ٥٦
المتعلقة بالأسرة والعمل على نحو صريح، إذ لا يُنظر إلى اتفاق التسوية الذي يتنـاول مسـائل   

تلــك الاســتبعادات  الــنص علــى مــن هــذا القبيــل علــى أنــه اتفــاق تجــاري. واقتُــرح، في حــال 
الصــك، أن تُعــرض علــى شــكل قائمــة توضــيحية بالاســتبعادات المحتملــة. ولم يحــظ ذلــك    في

  الاقتراح بالتأييد.
وفيما يتعلق بعبارة "لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية"، اقتُرح أن يُسـتعاض عنـها     -٥٧

نون حمايـة المسـتهلك". وفي سـياق    بالإشارة إلى "المستهلكين" أو "لأغراض اسـتهلاكية" أو "قـا  
  زلية".ـمشابه، اقتُرح حذف كلمة "من

تـه الرابعـة   دورقد نظـر في هـذه المسـألة في     وردا على ذلك، استُذكر أنَّ الفريق العامل  -٥٨
ويمكـن  ، وشُدِّد على أنَّ استخدام مصطلح "المستهلك" قد يكـون مفرطـاً في العموميـة    والستين

. )A/CN.9/867الوثيقـة  مـن   ١٠٧فقـرة  ال(انظر  في ولايات قضائية مختلفة أن يُفهم فهماً مختلفاً
أنَّ هــذه العبــارات اســتُخدمت بدايــة في اتفاقيــة مــدة التقــادم في البيــع الــدولي   أيضــاً واســتُذكر 

(أ)) وفي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيـع الـدولي    ٤) (المادة ١٩٧٤بضائع (نيويورك، لل
ئع لأغـراض  موضوعي لاستبعاد بيـع البضـا  يار مع(أ)) لتوفير  ٢) (المادة ١٩٨٠ للبضائع (فيينا،

  استهلاكية من نطاقهما.
وأُعرب عن تأييد عام للإبقاء على الصيغة الوصفية الحالية، ولكن رُئي أنه يمكن للصـك    -٥٩

كمـة  من اتفاقية اختيار المح ٢". وسيقت المادة ينأن يتضمن إشارة صريحة إلى مصطلح "المستهلك
  كمثال يتضمن في الوقت نفسه الصيغة الوصفية والإشارة إلى المستهلك بين قوسين.

فق أيضاً على ضرورة تنقيح الفقرة الفرعية (ب) في الصيغتين لتوضـيح أنَّ اتفاقـات   واتُّ  -٦٠
  التسوية المتعلقة بـ"التركة" أو "الميراث" مستبعدة من نطاق الصك.

    
    كيانات حكومية اتفاقات التسوية التي تضمُّ    

انتقــل الفريــق العامــل بعــد ذلــك إلى النظــر في الأحكــام الــتي تتنــاول المســائل المتعلقــة       -٦١
بمسؤولية الدول عما تفعله أو تغفله عند ممارسة سلطتها السيادية وبحصانة الدول، علـى النحـو   

ــوارد في الفقــرة  العامــل فهمــه أنَّ  . وأكَّــد الفريــق  A/CN.9/WG.II/WP.198مــن الوثيقــة   ٢٤ال
أثـر علـى الجوانـب الـتي تتنـاول مسـؤولية الـدول أو حصـانة الـدول في           الصك لن يكون له أيُّ
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القانون الدولي العام ولن يتدخل في هذه الجوانب. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، رُئـي أنَّ هـذه   
مـن اتفاقيـة اختيـار     ٢مـن المـادة    ٦المسألة يمكن أن تُذكر صراحة في الصك، وأُشير إلى الفقرة 

  المحكمة باعتبارها أساساً يمكن الاستناد إليه في الصياغة.
وأكَّد الفريق العامل مجدَّداً قـراره الـذي يفيـد بـأنَّ اتفاقـات التسـوية الـتي تشـارك فيهـا            -٦٢

ا مــن نطــاق الصــك. وقُــدِّمت  د تلقائيــســتبعَالــدول والكيانــات العموميــة الأخــرى ينبغــي ألا تُ 
ــار     اقتراحــات  ــى أســاس الخي ــة لإعــلان عل ــرة  ٢بشــأن الصــيغ الممكن ــة   ٢٤في الفق مــن الوثيق

A/CN.9/WG.II/WP.198      ،ًفرُئي من جهة أنَّ الاستبعاد المحتمـل ينبغـي أن يكـون أوسـع نطاقـا .
بحيث لا يكتفي بذكر اتفاقات التسوية التي تكـون فيهـا الدولـة أو الوكالـة الحكوميـة المصـدرة       

يتصرف بالنيابة عـن تلـك الدولـة طرفـاً في اتفـاق التسـوية، بـل يشـمل          شخص للإعلان أو أيُّ
شخص يتصرف بالنيابـة عـن    دولة أو وكالة حكومية أو أيُّ أيضاً الحالات التي تكون فيها أيُّ

ــة أخــرى حــذف       ــرح مــن جه ــاق التســوية. واقتُ ــاً في اتف ــة طرف ــارةالدول شــخص  "أو أيُّ العب
علـى تـوفير المرونـة     . ولئن اتُّفق عموماًتفسيراً واسعاًأن تفسَّر يمكن ها يتصرف بالنيابة عنه" لأنَّ

في ضـوء مداولاتـه بشـأن     قرر الفريق العامل مواصلة النظر فيهـا  للدول بشأن هذه المسألة، فقد
  شكل الصك.

    
    الاشتراطات الشكلية لاتفاقات التسوية  -باء  

    (شكل اتفاق التسوية) ٥مشروع الحكم     
، الـــذي يتنـــاول الاشـــتراطات الشـــكلية  ٥نظـــر الفريـــق العامـــل في مشـــروع الحكـــم    -٦٣

  .A/CN.9/WG.II/WP.198من الوثيقة  ٢٥لاتفاقات التسوية، بصيغته الواردة في الفقرة 
  

    ١الفقرة     
اتَّفق الفريق العامل عموما على أنَّ اتفاقات التسوية ينبغي أن تكـون كتابيـة، وممهـورة      -٦٤

الطــرفين، بغيــة تــوفير الــيقين في إجــراءات الإنفــاذ. واتَّفــق الفريــق العامــل علــى حــذف   بتوقيــع 
العبــارة الــواردة بــين أول معقــوفتين، والــتي تشــير إلى نيــة الأطــراف الالتــزام بشــروط الاتفــاق،   

  زائدة عن الحاجة.  لأنها
  

    ٣الفقرة     
  تين في الفقرة الفرعية (أ).اتَّفق الفريق العامل على حذف العبارة الواردة بين معقوف  -٦٥
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ــرعيتين (ب) و(ج)        -٦٦ ــرتين الفـ ــيغة الفقـ ــط صـ ــياغة أن تبسَّـ ــق بالصـ ــا يتعلـ ــرح فيمـ واقتُـ
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  ٩مــن المــادة  ٢يُســتعاض عنــهما بإشــارة مرجعيــة إلى الفقــرة  أن أو

ــورك،    ــة (نيويـ ــود الدوليـ ــة في العقـ ــتخدام الخطابـــات الإلكترونيـ ــة باسـ  ). وبعـــد٢٠٠٥المتعلقـ
 فيمـا يتعلـق   وظيفـي تين الفرعيتين تنصان على قاعـدة تعـادل   على أنَّ هاتين الفقر المناقشة، اتُّفق

الاتســاق بــين اشــتراطي الكتابــة والتوقيــع وينبغــي الإبقــاء عليهمــا دون تغــيير لأغــراض ضــمان ب
  الأونسيترال.  معايير

  
    الاشتراطات الشكلية الأخرى    
    وثيقة واحدة    

اقتُرح أن يشترط الصك أن يكون اتفاق التسوية في وثيقـة واحـدة. وفي هـذا الصـدد،       -٦٧
 ١٣٤الفقـرة  (انظـر   الرابعة والسـتين أُشير إلى أنَّ الفريق العامل قد ناقش هذه المسألة في دورته 

). وأُعـــرب عـــن شـــكوك إزاء إدراج هـــذا الاشـــتراط لأنـــه لا يعـــبر A/CN.9/867 الوثيقـــةمـــن 
مارسة الحالية التي تنطوي على اختلافات كبيرة في شـكل ومضـمون اتفاقـات    بالضرورة عن الم

ــد تشــمل          ــة واحــدة وق ــر مــن وثيق ــألف مــن أكث ــد تت ــات التســوية ق التســوية. وذُكــر أنَّ اتفاق
مرفقات، وقد تشمل أيضاً استمارات مختلفة قد يتعذَّر إيرادها في وثيقة واحـدة. وأُشـير إلى أنَّ   

  ، ويضيف أعباء على عاتق الأطراف.ل العملية جامدةإدراج هذا الاشتراط سيجع
وردا على ذلك، قيـل إنَّ إدراج هـذا الاشـتراط مـن شـأنه أن يعـزِّز الـيقين ويمكِّـن مـن            -٦٨

  تسريع إجراءات الإنفاذ، لأنَّ مضمون ما ينبغي إنفاذه سيكون مبيَّناً في وثيقة واحدة.  
 الحاليـة  ةدورال ـفي مرحلة لاحقة مـن   ى مواصلة النظروبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل عل  - ٦٩

فيما إذا كان الصك سيقتضي أن يكون اتفاق التسوية في شكل "مجموعة كاملة من الوثـائق"، ومـا   
ــارة في مشــروع الحكــم      ــك الإش ــي إدراج تل ــان ينبغ ــوية أو في     ٥إذا ك ــاق التس بشــأن شــكل اتف

  .أدناه)  ١٨٥- ١٧٧انظر الفقرات ( بشأن تقديم طلب من أجل الإنفاذ ٧مشروع الحكم 
    

    ٢الفقرة 
ــالفقرة    -٧٠ ــق ب ، أُعــرب عــن بعــض الشــكوك إزاء إدراج اشــتراطات شــكلية    ٢فيمــا يتعل

 ، لكــن رُئــي عمومــا أن يقتضــي الصــك ١في الفقــرة  إلى تلــك المنصــوص عليهــاأخــرى إضــافة 
 هــذا وأنَّ توفيــق في عمليــة قــد شــاركاتفــاق التســوية أنَّ هنــاك موفِّقــاً  أن يبــيَّن في  بطريقــة مــا

. ورُئــي عمومــاً أنَّ هــذه الإشــارة ســتميِّز اتفــاق التســوية عــن  تلــك العمليــةتفــاق منبثــق مــن الا
العقود الأخرى وتوفِّر اليقين القانوني، وتسـهِّل إجـراءات الإنفـاذ، وتحـول دون إمكانيـة إسـاءة       
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تكـون   ألاَّطات الإضـافية ينبغـي   . ومع ذلك، شُـدِّد أيضـاً علـى أنَّ الاشـترا    استغلال الإجراءات
  أعلاه). ٤١و ٤٠الفقرتين طة قدر الإمكان (انظر أيضاً أن تبقى بسيينبغي مرهقة و

ا فيما يتعلق بكيفية صياغة الاشتراطات الإضافية، فقد لـوحظ أنَّ مجـرد الإشـارة إلى    أمَّ  -٧١
يُطلـب مـن الموفِّـق أن يوقِّـع     هوية الموفِّق في اتفاق التسوية لـن يكـون كافيـاً. ومـن ثمَّ، رُئـي أن      

على اتفاق التسوية. وردا على ذلـك، أُشـير إلى أنَّ اشـتراط توقيـع الموفِّـق علـى اتفـاق التسـوية         
يثير صعوبات قانونية وعملية. وذُكر أنَّ الموفِّقين في بعـض الولايـات القضـائية يُنصـحون بعـدم      

يـثير مسـائل تتعلـق بالمسـؤولية، ويتعـارض       اتفاقات التسوية لأنَّ توقيعهم عليها قـد  على توقيعال
  في اتفاق التسوية. مع الالتزامات المهنية، كما قد يثير مسائل تتعلق بنية الطرفين

ــة في الســبل الــتي يختارهــا الطــرف        -٧٢ ــوفِّر المزيــد مــن المرون ورُئــي أنَّ الصــك ينبغــي أن ي
ــةقــد شــارك في  لإثبــات أنَّ موفِّقــاً ــةوأنَّ اتفــاق التســوية منبثــق مــن   توفيــق عملي . تلــك العملي

فيــه الموفِّــق  يقــروكبــديل لاشــتراط توقيــع الموفِّــق علــى اتفــاق التســوية، رُئــي أنَّ تقــديم تصــريح 
ق عـادة باتفـاق   . وأُوضح أنَّ هذا التصـريح يُرفَ ـ شاركته في عملية توفيق يمكن أن يكون كافياًبم

دلـيلاً  أنَّ الاتفاق على التوفيق يـوفِّر   ئي من جهة أخرىورُمنه.  اًالتسوية، ولكنه لا يصبح جزء
  الرأي بالتأييد.على مشاركة الموفِّق في العملية. ولم يحظ هذا  كافياً
وخــلال المناقشــة، اســتُرعي الانتبــاه إلى أنَّ القــانون النمــوذجي للتوفيــق لا يتضــمن أيَّ    -٧٣

ــات التســوية، وأ      ــام بشــأن الاشــتراطات الشــكلية لاتفاق نَّ إدراج اشــتراطات شــكلية في  أحك
الصك سـوف يـؤدي إلى عـدم اتسـاق مـع القـانون النمـوذجي. وعلـى المنـوال نفسـه، رُئـي أنَّ            

اشــتراط شــكلي في  هصــاغ علــى أنــاشــتراط التوقيــع أو تقــديم الشــهادة لا يلــزم بالضــرورة أن يُ
نفـاذ في  بل يمكـن صـياغته كاشـتراط في عمليـة تقـديم الطلبـات مـن أجـل الإ         ٥مشروع الحكم 

في مرحلة تقـديم   إثباتها. وتأييداً لذلك الرأي، ذُكر أنَّ مشاركة الموفِّق ينبغي ٧ الحكممشروع 
. وعلـى الأسـاس   ى هذه المشـاركة طلب الإنفاذ وأنَّ الأطراف هي التي ينبغي أن تقدِّم دليلاً عل

عـاتق الطـرف    نفسه، ذُكر أنَّ الاشتراط يمكن أن يُصاغ على أنه من الدفوع، حيث يقـع علـى  
أنَّ اتفـاق التسـوية لم   الإنفاذ عبء إثبـات عـدم مشـاركة موفِّـق في العمليـة وإثبـات        يمانعالذي 

  توفيق.  عملية ينبثق من 
 قياسـية وأثناء المناقشة، رُئي أنه سيكون من المفيد عند إعداد الصك إدراج استمارات   -٧٤

  أو تصريحات نموذجية ليستخدمها الموفِّقون. ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.  
ــرا     -٧٥ ــق العامــل، مق ــوازن بــين   بضــرورةواتَّفــق الفري ــق الت ــيقين  الحاجــة إلى تحقي ــوفير ال ت

توفيـق. واتُّفِـق   عمليـة  اتفاق التسوية إلى أنـه منبثـق مـن    في  أن يُشاروالحفاظ على المرونة، على 
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 اًتصـريح  هأنه يمكن الوفاء بهذا المتطلب بتوقيع الموفِّق علـى اتفـاق التسـوية أو تقديم ـ   كذلك على 
في عمليــة توفيــق. وفي هــذا الســياق، أُوضِــح أنَّ توقيــع الموفِّــق أو  فيــه بأنــه شــارك رُّقِــيُ مســتقلاً

مشــاركته في عمليــة توفيــق وينبغــي عــدم تفســيرهما علــى أنهمــا تأييــد   ســوى ثبتــاني شــهادته لا
لاتفاق التسوية أو دلالة على أنَّ الموفِّق كـان طرفـاً في الاتفـاق. وقـرَّر الفريـق العامـل أن ينظـر        

في ضـوء الاقتـراح الـوارد في     ،من دورتـه الحاليـة   في موضع إدراج هذا الحكم في مرحلة لاحقة
  .  أدناه) ١٩٠-١٨٦ر الفقرات (انظ أعلاه ٧٣الفقرة 

    
      يم طلب من أجل الاعتراف والإنفاذالإنفاذ المباشر وتقد  - جيم  

    (تقديم طلب من أجل الإنفاذ) ٧(الاعتراف والإنفاذ) ومشروع الحكم  ٦مشروع الحكم 
، الــذي يتنــاول مبــدأ الإنفــاذ، وكــذلك في  ٦نظــر الفريــق العامــل في مشــروع الحكــم    -٧٦

مـن   ٣١الـذي يتنـاول تقـديم طلـب الإنفـاذ، بصـيغتهما الـواردة في الفقـرة         ، ٧مشروع الحكـم  
  .A/CN.9/WG.II/WP.198الوثيقة 

وركَّز الفريق العامل على مفهوم "الاعتـراف" باتفاقـات التسـوية مـن جانـب المحـاكم،         -٧٧
، والرابعــة والســتين ه الثالثــة والســتينيــواســتذكر في هــذا الصــدد مناقشــته الــتي أجراهــا في دورت

الاعتـراف  مسـألة  والتي أُعرب فيها عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغـي أن يتنـاول الصـك    
ــات التســوية (  ــر باتفاق ــرات انظ ــن  ٧٩-٧١الفق ــة م ــرة ، وA/CN.9/861الوثيق ــن  ١٤٦الفق م

  ).A/CN.9/867الوثيقة 
بالضـرورة   الصـك  نـصُّ  جدرِلن ي ـ لمرونة،ل توخياً، ورُئي عموماً في الدورة الحالية أنه  -٧٨

، بالنظر إلى اختلاف الإجراءات الشـبيهة بـالاعتراف والآثـار الـتي تـنجم      إشارة إلى "الاعتراف"
عنها في مختلف الولايات القضائية. وقيل إنَّ اتفاقات التسوية ليس لها أثر حجية الأمـر المقضـي   

ــه، وإذا اشــتُرِ  ــإنَّ مــن شــأن ذلــك أن يضــفي عل    ب ــراف بهــا في الصــك، ف يهــا في بعــض  ط الاعت
الولايـات القضــائية أثــر حجيــة الأمــر المقضــي بــه أو أثــراً قاطعــاً. وبالإضــافة إلى ذلــك، قيــل إنَّ  

صــادر عــن دولــة أخــرى، مثــل   عمــومي لإجــراءقــانوني  مفعــولالاعتــراف يعــني عــادة إعطــاء  
  قرارات المحكمة، وليس لاتفاقات خاصة بين الأطراف.

"الاعتـراف" إدراج صـيغة في الصـك تسـتند إلى     واقتُرح عوضاً عن استخدام مصـطلح    -٧٩
مـة وواجبـة   من القانون النموذجي للتوفيق، التي تشير إلى كون اتفاقات التسوية "ملزِ ١٤المادة 

محايــدة.  ةًالإنفــاذ"، ممــا يــوفِّر إقــراراً بالطــابع الخــاص لاتفاقــات التســوية المــراد إنفاذهــا وصــيغ    
، نظـرت بعنايـة   ١٤دورتهـا الخامسـة والـثلاثين المـادة      واستُذكِر أنَّ اللجنة، عنـدما اعتمـدت في  
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مــة وواجبــة الإنفــاذ". وفي تلــك الــدورة، اتَّفقــت  في الآثــار المترتبــة علــى اســتخدام عبــارة "ملزِ 
أنَّ تلــك العبــارة ترمــي إلى تجســيد الفهــم المشــترك الــذي مفــاده أنَّ  ‘ ١‘اللجنــة علــى مــا يلــي: 

عبـارة "ملزِمـة"   تجسِّـد   ه، بينمـا أنَّ ـ‘ ٢‘وتعاقديـة بطبيعتـها؛   التسوية المنبثقة عن التوفيـق   اتاتفاق
عبـارة "واجبـة الإنفـاذ" طبيعـة هـذا      تجسِّـد  إنشاء التزام تعاقدي بين الطرفين في اتفاق التسـوية،  

    )٧(الالتزام باعتباره التزاماً قابلاً للإنفاذ من جانب المحاكم، دون تحديد طبيعة هذا الإنفاذ.
ورُئـــي عمومـــاً أنَّ الإشـــارة في الصـــك إلى الطـــابع الملـــزِم لاتفاقـــات التســـوية ســـوف   -٨٠

تستوعب مختلف الإجراءات الموجودة في مختلف القوانين الإجرائية الوطنيـة قبـل الإنفـاذ، والـتي     
الطــابع غــير الملــزِم لاتفاقــات  بهــا. وأُشــير إلى أنَّ الإقــرارتهــدف إلى حمايــة حقــوق الأطــراف أو 

) (ب)، ١( ٨يعد من الأسس الـتي يُسـتند إليهـا في ممانعـة إنفاذهـا في مشـروع الحكـم         التسوية
في طريقة الربط بين تلك الأحكـام (انظـر   لدورة الحالية افاتُّفق على النظر في مرحلة لاحقة من 

    أدناه). ٨٧الفقرة 
) ينبغـي أن يـنص   ٢( ٧مشـروع الحكـم    أنَّ عمومـا الفريق العامل  رأىوبعد المناقشة،   -٨١

لإنفـاذ  واجبـة ا أو أن تكـون  على أن تُعامَل اتفاقـات التسـوية باعتبارهـا ملزِمـة وينبغـي إنفاذهـا       
لشروط المنصوص عليها في الصـك. واتَّفـق   لوفقا للنظام الداخلي للدولة القائمة بالإنفاذ، وفقاً 

، لأنــه ســيكون زائــدا عــن الحاجــة بــالنظر إلى  ٦الفريــق العامــل علــى حــذف مشــروع الحكــم  
) بصـيغته  ٣( ٧روع الحكـم  ). واتُّفِـق أيضـاً علـى الاحتفـاظ بمش ـ    ٢( ٧ الحكـم وجود مشـروع  

  .)أدناه ٢٠٤-٢٠٠الفقرات و ١٥٧-١٤٧الحالية (انظر الفقرات 
ــدِّم  -٨٢ ــنص مشــروع الحكــم     وقُ ــدعو إلى أن ي ــى أنَّ الســلطة  أيضــاً  ٧ت اقتراحــات ت عل

ينبغـي أن يكـون لهـا    ‘ ٢‘ينبغي أن تتخـذ إجراءاتهـا علـى وجـه السـرعة، و     ‘ ١‘القائمة بالإنفاذ 
 ٢الحق في طلب أيِّ وثائق إضافية مـن الأطـراف للمضـي قُـدُماً في الإنفـاذ (علـى غـرار الفقـرة         

  أدناه). ١٨٣اختيار المحكمة) (انظر أيضاً الفقرة من اتفاقية  ١٣ من المادة
وفيما يتعلق بمسألة الإنفاذ المباشر لاتفاقـات التسـوية علـى     ،وفي سياق تلك المناقشات  -٨٣

، استُذكر أنَّ مفهوم الاعتـراف  A/CN.9/WG.II/WP.198من الوثيقة  ٣٣النحو المبيَّن في الفقرة 
في اتفاقيــة تنفيــذ قــرارات التحكــيم الأجنبيــة      في ســياق التحكــيم التجــاري الــدولي مؤسَّــس    

) ("اتفاقية جنيف") واتفاقيـة نيويـورك. وعلـى وجـه الخصـوص، أُشـير إلى أنَّ       ١٩٢٧ (جنيف،
تقديم دليل على أنَّ قـرار   على ،شرط للاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذهك ،اتفاقية جنيف تنص

من اتفاقيـة جنيـف). وقـد     ٤من المادة  ٢التحكيم أصبح نهائيا في البلد الذي صدر فيه (الفقرة 
───────────────── 

  .١٢٤)، الفقرة A/57/17( ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٧(  
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اعتُبر إغفال هذا الشرط في اتفاقية نيويورك، على نحو يتيح إنفـاذ قـرارات التحكـيم مباشـرة في     
بلد الإنفاذ، خطوة هامة في تسهيل إنفاذ قـرارات التحكـيم. وعلـى المنـوال نفسـه، أُكِّـد مجـدَّداً        

الاتفـاق   ذلـك في اتفاق التسـوية مـن التمـاس إنفـاذ     ينبغي أن يوفِّر آلية تمكِّن الطرف  كأنَّ الص
في الدولــة المنفــذة دون فــرض شــرط مســبق بإخضــاع هــذا الاتفــاق لآليــة مراجعــة أو    مباشــرةً 

  مراقبة في الدولة التي صدر فيها.
    

      الدفوع ضد الاعتراف والإنفاذ  -دال  
    (أسباب رفض الإنفاذ) ٨مشروع الحكم 

ضـد الإنفـاذ،    الممكنـة ، الذي يتنـاول الـدفوع   ٨العامل في مشروع الحكم  الفريقنظر   -٨٤
  .A/CN.9/WG.II/WP.198من الوثيقة  ٣٥بصيغته الواردة في الفقرة 

    
    الفقرة الفرعية (أ) ،)١الفقرة (  

فقت الآراء في الفريق العامل عموماً على الاحتفاظ بالفقرة الفرعية (أ) وحذف النص اتَّ  -٨٥
معقــوفتين "[بمقتضــى القــانون الواجــب تطبيقــه علــى الاتفــاق]". وأُشــير إلى أنَّ هــذه   بــينالــوارد 

درجـت بدايـةً في اتفاقيـة نيويـورك، قـد حُـذِفت مـن القـانون النمـوذجي          أُالعبارة، التي كانت قد 
  للتحكيم، حيث اعتُبر أنها تقدم قاعدة ناقصة وقد تكون مضللة بشأن تنازع القوانين.

    
    لفقرة الفرعية (ب)ا ،)١الفقرة (  

  نظر الفريق العامل في مختلف أسباب الرفض المدرجة في الفقرة الفرعية (ب).  -٨٦
إدراج ذلـك السـبب    ئـي أنَّ ماً للأطـراف، رُ زِاتفاق التسوية ليس مل كونففيما يتعلق ب  -٨٧

 ٨٠ الفقــرتينالفريــق العامــل (انظــر  الــتي نقَّحهــا ) بصــيغته٢( ٧ الحكــم مشــروعيتعــارض مــع 
  أعلاه) وينبغي حذفه. ٨١و

للمنازعـة، قيـل إنـه قـد يكـون مـن        انهائي ـ اتفاق التسـوية لـيس حـلاًّ    كونوفيما يتعلق ب  -٨٨
يما مـن أجـل تجنـب الحـالات الـتي تقـدِّم فيهـا الأطـراف         ، ولا س ـى هذا السببالمفيد الإبقاء عل

ثـير تسـاؤل عمـا إذا كـان     أُللمنازعـة. و  يـا نهائلاًّ فاق أو نـص لا يعتـبره طـرف مـا ح ـ    مشروع اتِّ
  هائي لاتفاق التسوية في التعريف.ينبغي تناول الطابع الن

وفيما يتعلق بالعبارة الواردة بين معقوفتين "[أو ليس جزءا وثيق الصلة منه]"، قيل إنـه    -٨٩
تعريف اتفاق التسـوية الـوارد في مشـروع     أنَّ بما ى هذه العبارة دون المعقوفتينعل الإبقاءينبغي 
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رح توضـيح كيفيـة عمـل هـذا     . واقت ـُيـا أو جزئ يـا ينص على أنه اتفاق لحل المنازعة كل ٣الحكم 
علـى مراحـل   منازعتـها  من  أجزاءًالحكم في عمليات التسوية المعقدة التي تسوي فيها الأطراف 

  الانتهاء من تسوية جميع المسائل. بعدبكامله ولكنها قد ترغب في إنفاذ الاتفاق  ،زمنية
فـاق عـام علـى    لتـه الأطـراف لاحقـاً، سـاد اتِّ    اتفـاق التسـوية قـد عدَّ    كونوفيما يتعلق ب  -٩٠

الإبقاء على هذا السبب وإمكانية دمجـه في مجموعـة الأسـباب الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ج).       
في مجموعـة  بتقـديم اتفـاق التسـوية     القاضـي الشـكلي  يحـاكي الاشـتراط    السـبب ذلـك   ئي أنَّورُ

، مواصـلة النظـر فيـه في ضـوء ذلـك      ، ويمكـن، مـن ثمَّ  هإنفـاذ واحدة كاملة من الوثائق من أجـل  
  .)أدناه ١٨٥-١٧٧أعلاه والفقرات  ٦٩إلى  ٦٧الفقرات (انظر  الشكليالاشتراط 

 التزامات مشروطة أو متبادلة بالمثل، قيـل إنَّ  يتضمنبكون اتفاق التسوية  يتعلقوفيما   -٩١
 ر تفسـيرا مختلفـا في الولايـات القضــائية   لهـا دلالات قانونيـة، ويمكـن أن تفسَّ ـ   هـذه المصـطلحات   

ــة ــة    . ورُالمختلف ــه يمكــن اســتخدام لغ ــي أن ــر اتســاما بالطــابع الوصــفي  ئ للإشــارة إلى تلــك   أكث
 ههـذ المـألوف أن تتضـمن اتفاقـات التسـوية     مـن   شـير إلى أنَّ الالتزامات. وعـلاوة علـى ذلـك، أُ   

ــوالأ ــات التســوية بســبب تض ــ      ان ــاذ اتفاق ــي رفــض إنف ــذلك لا ينبغ ــات. ول ــن الالتزام  انهمُّع م
أو  تفـاق الالالتزامات مـن هـذا القبيـل، بـل بسـبب عـدم الوفـاء بالشـروط المنصـوص عليهـا في           

رح توضـيح أنـه ينبغـي مـنح     واقت ـُ. لها الامتثالأو عدم  المنصوص عليها فيه الالتزامات أداءعدم 
بـذلك السـبب. وبعـد     الـدفع نفـاذ الحـق في   للإ الطـرف الممـانع   وأالطرف مقـدِّم طلـب الإنفـاذ    

"يحتـوي   اتفـاق التسـوية   أنَّالـذي يفيـد ب ـ  سـبب  الفق الفريق العامل على الاحتفـاظ ب المناقشة، اتَّ
د التعـديلات المناسـبة الـتي تجسِّ ـ   ل عليـه  تُدخَعلى التزامات مشروطة أو متبادلة بالمثل"، على أن 

لى النظر في مرحلـة لاحقـة فيمـا إذا كـان ينبغـي دمـج الفقـرة        عفق الفريق العامل . واتَّهمداولات
  المعدَّلة في الفقرة الفرعية (ج). الفرعية (ب) بصيغتها

    
    لفقرة الفرعية (ج)ا ،)١الفقرة (  

إنفـاذ   عليه في الفقرة الفرعيـة (ج) ("أنَّ  نظر الفريق العامل في السبب الأول المنصوص  -٩٢
هذا السـبب   شير إلى أنَّاتفاق التسوية من شأنه أن يتعارض مع أحكام الاتفاق وشروطه"). وأُ

إنفـاذ اتفـاق التسـوية ينبغـي ألا يتعـارض مـع مـا اتفقـت          أنَّ استقلالية الأطراف، أيْ إلىيستند 
  متعلق بحل المنازعات. بند يُّأبما في ذلك ، عليه الأطراف في اتفاق التسوية

الـنص   مفـاده أنَّ ثـير شـاغل   بدي تأييد للإبقـاء علـى الـنص بصـيغته الحاليـة، ولكـن أُ      وأُ  -٩٣
  الباب أمام مجموعة واسعة من الدفوع.أن يفتح  يمكنيحتاج إلى مزيد من التوضيح لأنه 
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وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان بإمكان طرف ما أن يمـانع الإنفـاذ اسـتنادا إلى ذلـك السـبب        - ٩٤
ــواء   ــاقفي حــال احت ــد بشــأن حــل المنازعــات (     اتف ــى بن ــرة انظــر التســوية عل ــن  ٣٨الفق ــة م الوثيق

A/CN.9/WG.II/WP.198        قيل إنَّ الغرض من بند حـل المنازعـات بصـفة عامـة هـو معالجـة المسـائل ،(
  ة بأداء الالتزامات الواردة في اتفاق التسوية وليس معالجة المسائل المتعلقة بالإنفاذ.المتعلق
في اتفـاق التسـوية لا ينبغـي أن يـدرج      إنَّ وجود بند بشأن حـل المنازعـات   وقيل أيضاً  -٩٥

ر، علـى  ك ـِهناك آليـات قائمـة لمعالجـة تلـك المسـائل. وذُ      في الصك كسبب لممانعة الإنفاذ، لأنَّ
سـلطة الإنفـاذ عـادة     وجود بند بشأن التحكيم في اتفاق التسوية، فإنَّ حالسبيل المثال، أنه في 

  ادة الثانية من اتفاقية نيويورك.لممن ا ٣للفقرة  ما تحيل الأطراف إلى التحكيم وفقا
بذلك السبب على الحالات التي تتعارض فيها الطريقة الـتي اتبعـت    الدفعرح قصر اقتُو  -٩٦
  الإنفاذ مع أحكام اتفاق التسوية.في 
٩٧-  حكـم يحـد مـن تطبيـق هـذا الصـك"        إضافة عبارة "بمـا في ذلـك أيُّ  با على اقتراح ورد
صـك  درج في الأُإذا ثـيرت تسـاؤلات بشـأن كيفيـة تطبيـق ذلـك       ، أُالسـبب ذلك صيغة نهاية  في

  .الطرفين قبول التطبيقبند يقتضي من 
الــواردين في الفقــرة الفرعيــة  بالســببين الأخيريــن علــى الاحتفــاظوبعــد المناقشــة، اتُّفــق   -٩٨

م بطلـب الإنفـاذ مُخِـل    الطرف الذي يتقـدَّ  (ج) ("أنَّ التزامات اتفاق التسوية قد نُفِّذت" و"أنَّ
الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ج)    بالتزاماته بمقتضى اتفاق التسوية"). وفيما يتعلق بالسـبب الأول  

 فـق علـى أنَّ  إنفاذ اتفاق التسوية من شأنه أن يتعارض مع أحكام الاتفـاق وشـروطه")، اتُّ   أنَّ("
ــاً     صـــيغته مقبولـــة ولكنـــها قـــد تحتـــاج إلى مزيـــد مـــن التفصـــيل لتوضـــيح معنـــاه ونطاقـــه وفقـ

  .مهيأ لهاللمداولات، إذ لا ينبغي أن يفتح المجال عن غير قصد أمام دفوع غير 
    

    (د) ، الفقرة الفرعية١الفقرة 
(أ) مـن   ١) من المـادة الثانيـة والفقـرة    ٣ذُكر أنَّ الفقرة الفرعية (د) تستند إلى الفقرة (  -٩٩

المادة الخامسة مـن اتفاقيـة نيويـورك. واسـتُذكر أنَّ الفقـرة الفرعيـة (د) تهـدف إلى تجسـيد فَهْـم          
علـى تفسـير الـدفع     الفريق العامل المتمثل في أنه لا ينبغي للصك أن يعطي السلطة المنْفِذة قـدرة 

الخاص بصحة الاتفاق لكـي تفـرض اشـتراطات واردة في القـانون الـداخلي، وأنَّ نظـر السـلطة        
الفقـرات  انظـر  المنْفِذة في صحة اتفاقـات التسـوية لا ينبغـي أن يمتـد إلى الاشـتراطات الشـكلية (      

  ). A/CN.9/867الوثيقة من  ١٦١-١٥٩
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 للإبطال أو مُبطَل قانونـاً" بعـد كلمـة "باطـل" منعـاً لأيِّ     واقتُرح إضافة عبارة "أو قابل   -١٠٠
ــق والإكــراه       ــال والخطــأ والتلفي ــة (د) يشــمل حــالات الاحتي شــك في أنَّ نطــاق الفقــرة الفرعي

أنَّ المشروع الحـالي واسـع بمـا فيـه الكفايـة      اتُّفِق على والخداع. ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً، إذ 
  لشمول تلك العناصر.

ــذي جعلــت الأطــرافُ       وذ  -١٠١ ــانون ال ــارة "بمقتضــى الق ــراح آخــر إلى حــذف عب هــب اقت
الاتفاق خاضعاً له"، لأنَّ من الأفضل ترك أمر تقريـر القـانون المنطبـق للسـلطة المنْفِـذة. وتأييـداً       

ــه  قيــل إنَّ القــانون المنطبــق قــد لا يكــون بالضــرورة هــو القــانون الــذي   لهــذا الاقتــراح،  اختارت
د من استقلالية الأطـراف. وردا علـى ذلـك،    تح ة إلزاميينانوحتمال انطباق قالأطراف، نظراً لا

(أ) مـن المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة نيويـورك تحتـوي علـى حكـم مشـابه وقـد             ١قيل إنَّ الفقرة 
يكون من الأفضل عدم الابتعاد عن تلك الصياغة. وأُوضِح أنَّ اسـتقلالية الأطـراف تظـل علـى     

ــى       أيِّ حــال محصــورة ضــمن  ــة. ومــن ثم، اتُّفــق عل ــة والسياســة العام ــوانين الإلزامي حــدود الق
  الاحتفاظ بتلك العبارة في الفقرة الفرعية (د).

وفي سياق النظر في الفقرة الفرعية (د)، طُرح تساؤل عمـا إذا كـان ينبغـي للصـك أن       -١٠٢
ت المتعلقة بصـحة  يُميِّز بوضوح أكبر بين إجراءات إنفاذ اتفاق التسوية، من جانب، والإجراءا

  اتفاق التسوية، من جانب آخر، التي يمكن أن تتولاها سلطة مغايرة.
    

    (ه)، الفقرة الفرعية ١الفقرة 
الـتي تتنـاول مـا يمكـن أن يترتـب علـى عمليـة        (ه) نظر الفريق العامل في الفقـرة الفرعيـة     -١٠٣

الفريـق العامـل أنـه عنـدما نظـر      التوفيق وعلى سلوك الموفِّقين من أثر في عملية الإنفاذ. واسـتذكر  
في هذه المسألة أثناء دورته الرابعة والستين قـد خلـص إلى رأي مفـاده أنَّ ارتكـاب الموفِّـق إسـاءة       
تَصرُّف جسيمة أثناء عملية التوفيق، من شأنها أن تـؤثِّر علـى نتيجـة هـذه العمليـة، ربمـا يمكـن أن        

  ).A/CN.9/867الوثيقة من  ١٧٥لفقرة اانظر يُشمَل ضمن إطار دفوع أخرى واردة في الصك (
وأُعــرب في الــدورة الحاليــة عــن آراء متباينــة بشــأن هــذا الحكــم. فتأييــداً لإدراج عــدم    -١٠٤

مراعاة الإنصـاف في معاملـة الأطـراف، وكـذلك عـدم الإفصـاح عـن ظـروف يُحتمـل أن تـثير           
قيـل إنَّ مـن شـأن    شكوكاً مسوَّغة بشأن حياد الموفِّـق واسـتقلاليته، كسـبب منفصـل للـرفض،      

ــواد     ــع الم ــل الاتســاق م ــدفع أن يكف ــذا ال ــانون النمــوذجي   ٣( ٦) و٥( ٥) و٤( ٥ه ) مــن الق
القواعـد الأخلاقيـة الخاصـة بـالموفِّقين.     مـدونات  للتوفيق، وإنَّ هذين العنصـرين يَـردان عـادةً في    

) أن تبرز أهمية مراعـاة الأصـول الإجرائيـة في عمليـة     هوشُدِّد على أنَّ من شأن الفقرة الفرعية (
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) أنَّ هـــذا الحكـــم لا يُلـــزِم الموفِّـــق هالتوفيـــق. وأوضـــح مؤيـــدو الاحتفـــاظ بـــالفقرة الفرعيـــة ( 
بالضرورة بأن يكون مستقلاً ومحايداً، بل يُلزمه بأن يفصح للأطراف عن الظروف الـتي يحتمـل   

  لاليته.بشأن حياده واستقمسوَّغة أن تثير شكوكاً 
ــرتين        -١٠٥ ــل إلى الفق ــق العام ــل الفري ــك المناقشــات، أُحي ــل   ٥٥و ٥٢وفي ســياق تل ــن دلي م

أنَّ عدم إفصـاح الموفِّـق عـن     ٥٢اشتراع واستعمال القانون النموذجي للتوفيق. إذ توضِّح الفقرة 
دم معلومات يمكـن أن تـثير شـكوكاً بشـأن حيـاده أو اسـتقلاليته لا يمثـل، في حـد ذاتـه، سـبباً لع ـ          

الأخذ باتفاق التسوية يُضاف إلى الأسـباب الموجـودة أصـلاً في إطـار قـانون العقـود المنطبـق. أمـا         
فتنص على أنَّ الإشارة الواردة في القانون النموذجي إلى مراعاة الإنصـاف في معاملـة    ٥٥الفقرة 

  الأطراف يُقصد منها أن تنظم تسيير عملية التوفيق، لا محتويات اتفاق التسوية.
أنَّ ارتكـاب الموفِّـق،   ‘ ١‘) شـكوك مثارهـا مـا يلـي:     هوأُبديت بشأن الفقرة الفرعيـة (   -١٠٦

أثناء عملية التوفيق، سـوء تصـرُّف يكـون لـه أثـر في نتيجـة تلـك العمليـة ربمـا يمكـن أن يُشـمل            
ــة (د)؛        ــرة الفرعي ــواردة في الفق ــدفوع ال ــل ال ــوع أخــرى واردة في الصــك، مث ضــمن إطــار دف

وقـت، ومـن ثم، فـإنَّ     يق عملية طوعيـة يمكـن للأطـراف الانسـحاب منـها في أيِّ     أنَّ التوف‘ ٢‘و
) هأنَّ الفقـرة الفرعيـة (  ‘ ٣‘سوء تصرُّف الموفِّق لا ينبغي أن يكون ذا أثر في مرحلـة الإنفـاذ؛ و  

يمكــن أن تفضــي إلى حــالات تقــاضٍ كــثيرة، تجعــل الإنفــاذ أمــراً عســيراً، وهــذا يتعــارض مــع      
أنَّ المحكمة في مكان الإنفاذ قد لا تكون هـي الأقـدر علـى النظـر في     ‘ ٤‘الغرض من الصك؛ و

عـرب عـن   أُ المسائل المتعلقة بعملية التوفيق، التي تكون في الغالب قد جرت في دولـة أخـرى. و  
يَندُر عمليا أن يقدِّم الموفِّقون إفصاحات كتلك المشار إليهـا في الفقـرة الفرعيـة     هأنَّفادها آراء م

  نتيجة على الأطراف. ليست لديهم صلاحية فرض أيِّ ) لأنهه(
علـى الحـالات الـتي    (ه) ولمعالجة تلك الشواغل، اقتُرح أن يقتصر نطـاق الفقـرة الفرعيـة      -١٠٧

. أدنـاه)  ١٩٤(انظـر أيضـاً الفقـرة     الموفِّق أثـر مباشـر في اتفـاق التسـوية    ف رُّتصسوء يكون فيها ل
الفرعية على الحالات التي يرتكب فيها الموفِّق "إخلالاً وذهب اقتراح آخر إلى قصر نطاق الفقرة 

فادحاً" بواجب مراعاة الإنصـاف في معاملـة الأطـراف. وذهـب اقتـراح ثالـث إلى تقـديم وصـف         
نـص إيضـاحي، أو   أيِّ  في(ه) موضوعي وأمثلة للحالات التي يراد شمولها في إطار الفقرة الفرعية 

  لصك سيتَّخذ شكل أحكام تشريعية نموذجية.في حاشية ملحقة بهذا الحكم إذا كان ا
) إلى فقــرتين فــرعيتين  هوفيمــا يتعلــق بالصــياغة، اقتُــرح أن تُقسَّــم الفقــرة الفرعيــة (        -١٠٨

  منفصلتين: واحدة تتناول الإنصاف في المعاملة، وأخرى تتناول الإفصاح.
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المـذكورة أعـلاه في    لوبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل علـى مواصـلة النظـر في المسـائ      -١٠٩
  أدناه). ١٩٤-١٩١(انظر الفقرات  من دورته الحالية مرحلة لاحقة

    
    ٢الفقرة 
، أُوضح أنها تتنـاول الحـالات الـتي تنظـر فيهـا      ٢فيما يتعلق بالعبارة الاستهلالية للفقرة   -١١٠

السلطة المنْفِذة في الدفوع بمبادرة منها (بحكم وظيفتها)، وأنها تستند إلى الصيغة المسـتخدمة في  
  .للتحكيماتفاقية نيويورك والقانون النموذجي 

أن يكون القانون المنطبق فيما يخـص النظـر فيمـا إذا     (أ)، اقتُرح ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -١١١
كان موضوع المنازعة قابلاً للتسـوية بـالتوفيق هـو القـانون الـذي اختارتـه الأطـراف، لا قـانون         

) في ه( ١(أ) و١الدولــة الــتي يُلــتمَس فيهــا الإنفــاذ. وذهــب اقتــراح آخــر إلى إدراج الفقــرتين    
  أييد.. ولم يحظ هذان الاقتراحان بالت٢الفقرة 
  في شكلها الحالي. ٢وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالفقرة   -١١٢

    
    الدفوع الإضافية

    وسائر الاشتراطات الشكلية النطاق
ــثير،           -١١٣ ــراف أن ت ــدور الأط ــيكون بمق ــه س ــح الصــك أن ــة، أن يوضِّ ــة عام ــرح، كنقط اقتُ
ــائل تتعلــــق بنطــــاق انطبــــاق    في ــاذ، مســ ــة الإنفــ ــال  مرحلــ الصــــك، وكــــذلك بعــــدم الامتثــ

  الشكلية.  للاشتراطات
ــه إذا كــان اتفــاق التســوية لا ينــدرج ضــمن نطــاق الصــك أو       -١١٤ واتُّفــق عمومــاً علــى أن

يفي بالاشتراطات الشكلية فلن يكون قابلاً للإنفاذ بمقتضى النظام الذي يرتئيه الصـك. غـير    لا
  فهم في الصك.أنه أُبديت آراء متباينة بشأن كيفية تجسيد هذا ال

فــذهب أحــد الآراء إلى ضــرورة تأويــل مختلــف أقســام الصــك (مثــل الأقســام المتعلقــة      -١١٥
بالنطــاق والتعــاريف والاشــتراطات الشــكلية وتقــديم طلبــات الإنفــاذ وأســباب رفــض الإنفــاذ)  
علــى أنهــا مترابطــة فيمــا بينــها، ومــن ثم فــلا ضــرورة لنقــل عناصــر واردة في تلــك الأقســام إلى   

  الخاص بالدفوع.  القسم
، المتعلـق بتقـديم   ٧وذهب رأي آخر إلى أنه يمكن أن يُنص بوضـوح في مشـروع الحكـم      -١١٦

طلب الإنفاذ، على أنَّ اتفاق التسوية، لكي يكون قـابلاً للإنفـاذ، يجـب أن ينـدرج ضـمن نطـاق       
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ــدرَج في مشــروع      ــة أن تُ ــواردة في الصــك. وأُشــير إلى إمكاني الصــك وأن يفــي بالاشــتراطات ال
، المتعلــق بالاشــتراطات الشــكلية. وذُكــر أيضــاً أنَّ أيَّ ٥مشــروع الحكــم إحــالات إلى  ٧الحكــم 

خلاف بشأن تلك المسائل سوف يعالَج من خـلال القواعـد الإجرائيـة للدولـة الـتي يُلـتمَس فيهـا        
). وذُكر أيضاً أنَّ تلك المسائل ينبغي أن تعالَج على نحو مغاير ٢( ٧الإنفاذ وفقاً لمشروع الحكم 

ــه ســيكون بمقــدور   ٨ص عليهــا في مشــروع الحكــم  للــدفوع المنصــو . وذهــب رأي ثالــث إلى أن
  .٨المنصوص عليها في مشروع الحكم  الأطراف أن تثير تلك المسائل جنباً إلى جنب مع الدفوع

في الحكـم المتعلـق بالنطـاق     يُـدرَج أن الـداعي إلى  لاقتـراح  لوبعد المناقشة، أُبدي تأييـد    -١١٧
اء الصك ويشمل كل ما يـرد في الصـك مـن عناصـر متعلقـة باتفـاق       تعبير يُستخدَم في كل أجز
ا ومنبثقاً من التوفيق) (انظر التسوية (مثل كونه تجاريأدناه). ١٤٦و ١٤٥الفقرتين ا ودولي  

  
    اتفاق التسوية مع قرار محكمة أخرى أو سلطة مختصة أخرى إنفاذتَعارُض 
المنْفِـذة أن تـرفض الإنفـاذ إذا رأت أنـه     أن ينص الصك علـى أنـه يجـوز للسـلطة     اقتُرح   -١١٨

يتعــارض مــع قــرار محكمــة أخــرى أو ســلطة مختصــة أخــرى، ولكــن رئــي عمومــاً أنــه لا داعــي  
لإدراج دفع مـن هـذا القبيـل، لأنَّ مـن شـأنه أن يُعقِّـد دون قصـد إجـراءات الإنفـاذ وأن يـدفع           

ولاً بالـدفوع المنصـوص   الأطراف إلى تَسوُّق محفل التقاضي، ولأنه سـيكون، بوجـه عـام، مشـم    
  (ب)). )٢( ٨(د) أو  )١( ٨ فقرة(ال ٨عليها أصلاً في مشروع الحكم 

  
    المقاصة
اتُّفق أيضاً على أنه لا داعي لإدراج حكم منفصل يتنـاول الحـالات الـتي قـد يُسـتخدَم        -١١٩

  فيها اتفاق التسوية لأغراض المقاصة.
    

    جوانب أخرى  -هاء  
    السرية وعملية الإنفاذ

نظــر الفريــق العامــل بعــد ذلــك فيمــا إذا كــان يلــزم أن يتنــاول الصــك احتمــال نشــوء     -١٢٠
  تعارض بين الطابع السري للتوفيق والحاجة إلى الإفصاح عن معلومات أثناء عملية الإنفاذ.

من القانون النمـوذجي للتوفيـق تتنـاولان هـذه المسـألة علـى        ١٠و ٩وذُكِر أنَّ المادتين   -١٢١
ا في ذلك الاستثناءات المحتملة من السرية (في حـال اتفـاق الأطـراف علـى ذلـك،      نحو ملائم، بم

أو متى اقتضى القانون ذلك، أو من أجل تنفيذ اتفـاق التسـوية أو إنفـاذه). ورئـي أنـه إذا كـان       
الصك سيتَّخذ شكل اتفاقية فيمكن إدراج هاتين المادتين مع بعـض التعـديلات، لأنَّ مـن شـأن     
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ر إرشــادات للممارســين ومســتعملي التوفيــق الأقــل تجربــةً. غــير أنَّ الــرأي   ذلــك أيضــاً أن يــوفِّ 
الغالب ذهب إلى أنه لا حاجة لتضمين الصـك حكمـاً بشـأن السـرية، لأنَّ تنـاول هـذه المسـألة        
هو من شأن التشريع الداخلي في الولاية القضائية المنْفِذة المعنية. وبعـد المناقشـة، اتُّفـق علـى ألاَّ     

  ك حكماً منفصلاً بشأن السرية.يتضمن الص
    

    علاقة عملية الإنفاذ بالإجراءات القضائية أو التحكيمية
، الذي يتناول الكيفية التي تعالج بهـا  ٩نظر الفريق العامل بعد ذلك في مشروع الحكم   -١٢٢

السلطة المنْفِذة حالة وجود طلبات (أو مطالبات)، قد يكون لها تأثير علـى الإنفـاذ، كانـت قـد     
 ٤٧قُدِّمت إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة مختصـة أخـرى، حسـبما تـنص عليـه الفقـرة       

ــن الوثيق ـــ ــم  A/CN.9/WG.II/WP.198ة مـ ــروع الحكـ ــتُذكر أنَّ مشـ ــادة   ٩. واسـ ــتند إلى المـ يسـ
  تنفيذه.  السادسة من اتفاقية نيويورك، التي تتناول طلب إلغاء قرار التحكيم أو وقف

واتُّفق عموماً على أنَّ مـن المناسـب أن تُخـوَّل السـلطة المنْفِـذة صـلاحية تقديريـة لوقـف           -١٢٣
وجود طلبات (أو مطالبات) بشأن اتفاق التسوية، قد يكـون لهـا تـأثير     إجراءات الإنفاذ في حال

  على عملية الإنفاذ، كانت قد قُدِّمت إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة مختصة أخرى.
ولاحظ الفريق العامل أنَّ عنوان مشروع الحكم يتضمن كلمة "الموضـوعية"، فنظـر في     -١٢٤

و المطالبات) التي يتعيَّن على السـلطة المنْفِـذة أن تأخـذها في    ثلاث فئات عريضة من الطلبات (أ
ــات التســوية أو        ــة بمضــمون اتفاق ــات) المتعلق ــات (أو المطالب ــة الأولى هــي الطلب ــار. فالفئ الاعتب
محتواهــا. والفئــة الثانيــة هــي الطلبــات (أو المطالبــات) المقدَّمــة لإلغــاء اتفاقــات التســوية. والفئــة  

الإضافي المقدَّم لإنفاذ اتفاق التسوية نفسه (في دولـة أخـرى أو في الدولـة     الثالثة هي فئة الطلب
ــاذ اتفــاق التســوية نفســه         ــدَّم مــن طــرف آخــر في اتفــاق التســوية لإنف نفســها) أو الطلــب المق
("طلبات الإنفاذ المتوازية"). وقُدِّم اقتراح مفاده أنـه إذا كـان يـراد لمشـروع الحكـم أن يتضـمن       

، ٩اذ المتوازيــة فســوف يلــزم تنقــيح الجــزء الأخــير مــن مشــروع الحكــم   حــالات طلبــات الإنفــ
الـوارد بـين معقـوفتين، لأنـه يمكـن للسـلطة المنْفِـذة أيضـاً أن تـأمر الطـرف الـذي طلـب الإنفـاذ              

  بتقديم الضمانة المناسبة.
وبعد المداولة، اتُّفق علـى أن يُحـتفظ في الصـك بالصـلاحية التقديريـة الممنوحـة للسـلطة          -١٢٥

، وعلى أن يُبقى على النص الـوارد في المجموعـة الأولى مـن الأقـواس     ٩لمنْفِذة في مشروع الحكم ا
بـين فئـات الطلبـات (أو     ٩المعقوفة مع إزالة المعقوفتين. واتُّفق أيضاً على ألاَّ يميِّز مشروع الحكم 
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ى تنقـيح الـنص   المطالبات) وعلى حذف كلمة "الموضوعية" الواردة في العنـوان. واتُّفـق أيضـاً عل ـ   
  طرف بتقديم ضمانة.أيِّ  الوارد في المجموعة الثانية من الأقواس المعقوفة لبيان أنه يمكن أمر

    
    تطبيق الصك بشأن اختيار الأطراف

الصـك سـيتوقف علـى     تطبيـق أُعرب عن طائفة متنوعـة مـن الآراء بشـأن مـا إذا كـان        -١٢٦
  وافقة الأطراف في اتفاق التسوية.م

 تطبيــقينبغــي ألا يكــون لــه أيُّ أثــر علــى  اختيــار الأطــراف أحــد الآراء إلى أنَّوذهــب   -١٢٧
عـدم وجـود   ومن ثمَّ، ينبغي أن ينطبـق الصـك شـريطة اسـتيفاء الشـروط الـواردة فيـه و        ،الصك

  أسباب لممانعة الإنفاذ.
ــا إذا كــان اتفــاق        -١٢٨ ــد م ــار تحدي ــه ينبغــي إعطــاء الأطــراف خي وذهــب رأي آخــر إلى أن

قــابلاً للإنفــاذ بمقتضــى الصــك. وفي هــذا الســياق، نــوقِش نهــج خيــار القبــول (الــذي    التســوية 
يح للأطـراف  الصـك) ونهـج خيـار عـدم القبـول (الـذي يت ـ       تطبيقيتطلب موافقة الأطراف على 

  استبعاد تطبيق الصك).
لنهج خيار القبـول، ذُكـر أنَّ قابليـة اتفـاق التسـوية للإنفـاذ سـوف تكـون سمـة           ودعماً  -١٢٩
ة قد لا تكون الأطـراف علـى علـم بهـا، وأنَّ الـنص علـى إلزاميـة الإنفـاذ سيضـر بالطـابع           جديد

الــودِّي لعمليــة التوفيــق. وعــلاوة علــى ذلــك، قيــل إنَّ نهــج خيــار القبــول يتماشــى مــع الطــابع    
الطـــوعي لعمليـــة التوفيـــق. وأُشـــير إلى أنَّ آليـــة اختيـــار القبـــول يمكـــن أن تُـــدرَج في مشـــروع  

. A/CN.9/WG.II/WP.198مــن الوثيقــة  ٥١لنحــو المنصــوص عليــه في الفقــرة ، علــى ا٨ الحكــم
وقُـــدِّم اقتـــراح عملـــي مفـــاده أنَّ الصـــك يمكـــن أن يتضـــمن اســـتمارات موحـــدة لتســـتخدمها 

  ف عندما تختار قبول تطبيق الصك.الأطرا
تطبيـق الصـك   وأثناء المناقشة المتعلقة بخيار القبول، رُئي أنَّ طلب موافقة الأطراف علـى    -١٣٠

ليس بالضـرورة مسـألة تُتنـاول في الصـك، بـل مسـألة يمكـن أن تتناولهـا كـل دولـة عنـدما تعتمـد             
الصك أو تنفذه. ومن ثم، رُئي أنه ينبغي منح كـل دولـة طـرف في الصـك المرونـة لتقـديم إعـلان        

ذها عنـدما  (إذا اتَّخذ الصك شـكل اتفاقيـة) بأنهـا تعامِـل اتفاقـات التسـوية باعتبارهـا ملزِمـة وتنف ـ        
  الصك. يشير الطرف الذي يطلب الإنفاذ إلى اتفاق الأطراف على إنفاذ الاتفاق بمقتضى

وأُعرب عن آراء مفادها أنَّ نهج خيار القبول سيتعارض مع الهدف الأساسي للتـرويج    -١٣١
سيضـيق نطـاق اسـتخدام الصـك.     لأنه على نطاق واسع لاستخدام التوفيق الدولي في التجارة، 

ــد       وعــلاوة  ــة، وتحدي ــد نطــاق الصــك بعناي ــة إلى تحدي ــك، أُشــير إلى أنَّ الجهــود الرامي ــى ذل عل
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عـن عمليـة تقــديم طلـب الإنفــاذ والـدفوع الممكنــة،      الاشـتراطات الشـكلية الــواردة فيـه، فضــلاً   
تستند إلى أساس مفاده أنه إذا استوفيت هذه العناصر، فإنَّ اتفاق التسوية يكـون قـابلاً للإنفـاذ    

. فإذا كانـت مسـألة الإنفـاذ في النهايـة سـتُترك لتقررهـا الأطـراف، لأمكـن اعتمـاد          عبر الحدود
في تلــك الأحكــام. وإضــافة إلى ذلــك، قيــل إنــه سيصــعب علــى الأطــراف    نهــج أكثــر تســاهلاً

القانونيــة لهــذا  العواقــبلأنــه ســيتعيَّن عليهــا أن تقــيِّم شــتى   التطبيــقآليــة اختيــار قبــول   إعمــال
أنــه عنــدما تــبرم الأطــراف اتفــاق التســوية، فإنهــا تتوقــع عمومــاً أداء          الاختيــار. كمــا ذُكِــر  

، ومـن شـأن اشـتراط اختيـار قبـول      "العقد شريعة المتعاقـدين "الالتزامات الواردة فيه، وفقاً لمبدأ 
  ع.أن يتعارض مع ذلك التوقُّ التطبيق
 فيينـا، الـدولي للبضـائع (  من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقـود البيـع    ٦ر أنَّ المادة كِوذُ  -١٣٢

لاتفاقيـة تمـنح الأطـراف في أيِّ عقـد بيـع دولي الاسـتقلالية لاسـتبعاد         داًجيِّ ـ ) تعد مثـالاً ١٩٨٠
  .التطبيقلنهج اختيار عدم قبول  جيداً الاتفاقية، وستكون نموذجاً تطبيق
طـراف قبـول   إمكانية اختيـار الأ  تدوينوأُثيرت مسألة أثناء المناقشة فيما يتعلق بوسائل   -١٣٣
أو عدم قبولـه، ومـا إذا كـان ذلـك الخيـار سـيتم في الاتفـاق علـى التوفيـق أم في اتفـاق            التطبيق
  أدناه). ١٩٨ية بحد ذاته أم في وثيقة منفصلة (انظر الفقرة التسو
وذُكِر أيضاً أنَّ المسألة المطروحة ليست قائمة بذاتها بل ينبغي النظر فيها في سياق أوسع   -١٣٤

يتعلـق   يشمل شكل الصك وكذلك الـنُّهُج المختلفـة الـتي يستكشـفها الفريـق العامـل فيمـا       نطاقاً، 
بشتى أحكام الصك. ولذلك، اتَّفق الفريق العامل على مواصـلة النظـر في المسـألة بعـد أن ينـاقِش      
شكل الصك، بما في ذلك العلاقـة الممكنـة بـين نهجـي خيـار القبـول وخيـار عـدم القبـول وسـائر           

  أدناه). ١٩٩-١٩٥(انظر الفقرات  وطريقة التعبير عن موافقة الأطراف أحكام الصك،
    

    شكل الصك  -واو  
أجرى الفريق العامل مناقشة أولية حول شكل الصك. وفي حـين أُبـدي تأييـد لإعـداد       -١٣٥

  اتفاقية أو أحكام تشريعية نموذجية، كان هناك تأييد ضئيل لإعداد نص إرشادي.
اتفاقية ما تتسم به عملية الإنفاذ من طابع عابر للحـدود وضـرورة   وأبرز مؤيدو إعداد   -١٣٦

الـيقين. وذُكِـر أنَّ مـن شـأن وجـود اتفاقيـة، مقارنـةً بأحكـام تشـريعية          ر وجود صك ملـزِم يـوفِّ  
نموذجية، أن يبرز أهمية التوفيق كطريقة بديلـة لحـل المنازعـات وأن يسـهم، مـن ثم، في التـرويج       

  لية.لاستعماله في التجارة الدو
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وذُكِر أنَّ اتفاقية نيويورك قد مهَّدت السبيل أمام إنفاذ قرارات التحكيم عـبر الحـدود،     -١٣٧
وأنه ينبغي اتباع مسار مشابه لإنفاذ اتفاقات التسوية. وذُكِر أيضاً أنَّ عدم وجود نـص مشـابه   

زعــات لاتفاقيــة نيويــورك فيمــا يخــص التوفيــق هــو أحــد أســباب قلــة اســتعمال التوفيــق في المنا    
التجارية. وذُكِر أيضاً أنه حتى إذا اتَّخذ الصك شكل اتفاقية، يمكن أن توفَّر للدول المرونة مـن  

  خلال الإعلانات أو التحفُّظات.
وأشار مؤيدو إعداد الاتفاقية أيضاً إلى إمكانية إعـداد أحكـام تشـريعية نموذجيـة يمكـن        -١٣٨

الـداخلي. وذُكِـر كـذلك أنـه في حـين أنَّ       أن تساعد الدول علـى تنفيـذ الاتفاقيـة علـى الصـعيد     
الاتفاقية تستهدف جوانـب الإنفـاذ العـابرة للحـدود، يمكـن للأحكـام التشـريعية النموذجيـة أن         
توفِّر للدول إرشادات في مجال تنفيذ إطار تشريعي داخلـي لإنفـاذ اتفاقـات التسـوية. وذُكِـر في      

التشــريعية طــر لــن تهــدف إلى مناســقة الأُهــذا الســياق أنَّ تلــك الأحكــام التشــريعية النموذجيــة 
  بالتوفيق لأنها ستركِّز على الجوانب الإنفاذية. ةالخاص
وأبرز مؤيدو إعداد الأحكام التشريعية النموذجية أنه لا يوجد حاليـا نهـج منسَّـق بشـأن       -١٣٩

ــة. وذُكِــر كــذلك أنَّ      مفهــوم إنفــاذ اتفاقــات التســوية، ســواء في التشــريع أو في الممارســة العملي
التوفيق، وبالأخص مفهوم إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق، هـو مفهـوم جديـد تمامـاً في     
بعض الولايات القضائية وأنَّ توفير نظام موحَّد من خلال إعداد اتفاقية قـد لا يكـون مستحسـناً    

وجود ممارسـة عمليـة في    ولا ممكناً. وعلى سبيل الإيجاز، قيل إنَّ التباين الموجود حاليا، بل وعدم
بعض الحالات، لا يتيحان مجالاً لجهود مناسَقة من خلال إعداد اتفاقية، بل يستلزمان اتبـاع نهـج   

وذُكِر أنَّه سيكون من المستصـوب وضـع أحكـام تشـريعية نموذجيـة لتحقيـق الاتِّسـاق مـع          أمرن.
على ذلك، ذُكِر أنَّ الجهـود  وعلاوة ترال في مجال التوفيق. يالأونس قامت بهالعمل الذي سبق أن 

مـن القـانون    ١٤ينبغي أن تهدف إلى تحديد قواسم مشتركة إضافية تكون مكملة لمضمون المـادة  
  النموذجي للتوفيق، أو إلى توفير نظام تشريعي قائم بذاته خاص بالإنفاذ.

في  وقيــل إنَّ الأحكــام التشــريعية النموذجيــة مــن شــأنها أيضــاً أن تــبرز جــدوى التوفيــق  -١٤٠
التجارة الدولية ويمكن أن تفضي فعليا إلى التناسـق. وذُكِـر أنـه يمكـن في مرحلـة لاحقـة إعـداد        
اتفاقية تجسِّد كيفية الأخذ بالأحكام التشريعية النموذجية في مختلف الولايات القضـائية وتعـالج   

مـدت، سـتكون   ر أيضاً أنَّ الاتفاقيـة، مـتى اعتُ  ما قد ينشأ من صعوبات في تلك الممارسة. وذُكِ
  رات المحتملة.لتطوُّا لتجسِّدذات طابع معياري وسيصعُب تعديلها 

وأُبــديت آراء متباينــة بشــأن مــا إذا كانــت الأحكــام التشــريعية النموذجيــة ســتتَّخذ شــكل    - ١٤١
منــه أم ســتكون نصــا قائمــاً بذاتــه  ١٤تعــديلات للقــانون النمــوذجي للتوفيــق تُوسِّــع أحكــام المــادة  
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ون يتناول مسائل الإنفاذ. وقيل إنه إذا كان الفريق العامل سيعتمد أحكاماً تشريعية نموذجية لن تك ـ
  تأكيداً إضافيا من اللجنة. ذلكمتوافقة مع أحكام القانون النموذجي للتوفيق فسوف يتطلب 

وناقش الفريق العامل أيضاً اقتراح النظر في إعـداد صـكَّين منفصـلين ولكـنْ متـوازيين،        -١٤٢
يكونان ذَوي طابع تكاملي. ورغم إبداء بعـض الشـكوك بشـأن نجاعـة هـذا النـهج، فقـد ذُكِـر         

  ن يكون هناك اختلاف ذو شأن في هذين الصكين وأنه ربما يجدر المضي في هذا السبيل.أنه ل
وبعد المناقشة، اتُّفق على أنه يمكن استكشاف مختلـف الخيـارات، بمـا فيهـا مـثلاً إعـداد         -١٤٣

كــلا نــوعَي النصــوص بــالتوازي، أو إعــداد أحكــام تشــريعية نموذجيــة أولاً، ثم إعــداد اتفاقيــة.   
لتباين الآراء بشأن شكل الصك، اتَّفق الفريق العامل على أن يواصـل مناقشـاته حـول    وإدراكاً 

ر في مسألة الشكل في مرحلـة لاحقـة (انظـر الفقـرات     أحكام الصك الموضوعية وأن يعاود النظ
  أدناه). ٢١٣-٢١١

    
    مواصلة النظر في المسائل المطروحة  -زاي  

، تـابع الفريـق العامـل    A/CN.9/WG.II/WP.198بعد الانتهاء من القراءة الأولى للوثيقـة    -١٤٤
  مداولاته بشأن المسائل التي تُركت لمواصلة النظر فيها.

    
    (نطاق الانطباق) ١مشروع الحكم 

    استحداث تعبير عام للإشارة إلى اتفاقات التسوية المشمولة بالصك
ره بشأن إمكانية استحداث تعبير عام يشير إلى اتفاقات التسـوية  استذكر الفريق العامل قرا  - ١٤٥
ر في الصـك مـن عناصـر ذات صـلة (انظـر الفقـرة       رجة ضمن نطاق الصك ويضـم كـل مـا ذُك ـِ   المند
ــأعــلاه ١١٧ رح اســتخدام تعــبير "التســوية المشــمولة"، لكنــه لم يلــق تأييــداً لأنــه يســتحدث    ). واقتُ

  يضاح.مصطلحاً جديداً يتطلب مزيداً من الإ
، رهنـاً بـإجراء   ١في مشروع الحكـم   يُدرَجوبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أن   -١٤٦

عـام هـو "اتفـاق التسـوية"، يشـير إلى "اتفـاق كتـابي         مزيد من النظر بشأن شكل الصك، تعـبيرٌ 
سـوِّي المنازعـة كليـا أو جزئيـا"     يمـن التوفيـق الـدولي و   وينبثـق  تبرمه أطـراف في منازعـة تجاريـة    

  أدناه). ١٥٢(انظر الفقرة 
    

   



 

32V.16-08508 

 

A/CN.9/896

    مة""معاملة الاتفاقات باعتبارها ملزِ
فيما يتعلق بتعبير "الاعتـراف" الـوارد في الصـك، اقتُـرح الاحتفـاظ بـه في الصـك لأنـه           -١٤٧

يوفِّر اتساقاً مع الصكوك الموجودة، بما فيها اتفاقيـة نيويـورك، ولأنـه أوسـع مـن تعـبير "ملـزِم".        
واســتذكر الفريــق العامــل مناقشــته بشــأن اســتخدام تعــبير "الاعتــراف" وقــراره بمواصــلة النظــر    

من القانون النموذجي للتوفيق، على أن تُعامَـل   ١٤كان ينبغي النص، تماشياً مع المادة  إذا فيما
اتفاقات التسوية باعتبارها ملزِمة، مما يتيح تفادي اسـتخدام تعـبير "الاعتـراف" (انظـر الفقـرات      

 ).أعلاه ٨١-٧٧

ــي لمشــروع الحكــم        -١٤٨ ــا إذا كــان ينبغ ــل فيم ــق العام ــة أن يشــير إلى مع ١ونظــر الفري امل
ينبغــي أن اتفاقــات التســوية باعتبارهــا مُلزِمــة، إضــافة إلى مفهــوم الإنفــاذ. وذُكِــر أنَّ الصــك لا 

في شـروط معاملـة اتفاقـات التسـوية باعتبارهـا ملزِمـة، وينبغـي مـن ثم أن يكـون الحكـم            يتعمَّق
المتعلق بالنطاق مقتصراً على الإنفاذ. ولكنْ قيل إنه إذا كان سيؤخذ بنهج من هذا القبيـل فلـن   
يشـمل الصــك، في بعــض الولايــات القضــائية، الحـالات الــتي تُســتخدَم فيهــا اتفاقــات التســوية،   

  ضد مطالبة ما. كدفعمثلاً، 
من القانون النموذجي للتوفيق تشـير بالفعـل إلى اتفاقـات التسـوية      ١٤وذُكِر أنَّ المادة   -١٤٩

باعتبارها "مُلزِمة وواجبة الإنفاذ"، وإذا كـان الصـك سـيتَّخذ شـكل أحكـام تشـريعية نموذجيـة        
الالتـزام  بـأنَّ   ي بـالقول تكتف ـ ١٤فلن يَلزَم تكرار هـذين التعـبيرين فيـه. غـير أنـه ذُكِـر أنَّ المـادة        

التعاقدي، "المُلزِم" للأطراف، ينبغي أن يكون "واجب الإنفاذ" مـن قِبَـل محـاكم الدولـة، وأنَّهـا      
  لا تمثل سوى القاسم المشترك الأدنى بين الدول.

واقتُرح تفادي الإشارة إلى مفاهيم "الاعتراف" و"معاملة الاتفاقـات باعتبارهـا ملزِمـة"      -١٥٠
، وتنـاول تلـك المفـاهيم في حكـم منفصـل. واقتُـرح أن يـنص        ١في مشـروع الحكـم   و"الإنفاذ" 

ذلك الحكم على أنـه يجـوز للطـرف أن يطلـب إنفـاذ اتفـاق التسـوية أو معاملتـه كاتفـاق ملـزِم           
  فيما بين الأطراف وفقاً لأحكام الصك.

ك في بيد أنه رُئي أنه يلـزم تبـيين الغـرض مـن الصـك بوضـوح، ويفضَّـل أن يكـون ذل ـ          -١٥١
. وأُشــير كــذلك إلى أنَّ كــون الاتفــاق ملزِمــاً فيمــا بــين الأطــراف لا يعــني    ١مشــروع الحكــم 

كدفع، لأنَّ تعـبير "ملـزِم" يشـير إلى خاصـية     الاتفاق بالضرورة أنه يمكن للأطراف أن تستخدم 
فحسـب. واقتُـرح أن يُشـار إلى المفعـول القـانوني لاتفاقـات التسـوية         من خواص اتفاق التسوية

  تي يمكن أن تستخدم كدفوع ضد المطالبات بنفس قدر استخدامها في إجراءات الإنفاذ.ال
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علــى النحــو التــالي:    ١وبنــاء علــى ذلــك، اقتُــرح أن يصــبح نــص مشــروع الحكــم          -١٥٢
ينطبق [الصك] على أيِّ اتفاق كتابي تبرمه الأطراف في منازعة تجارية وينبثق من توفيـق   )١"(

ـا ("اتفـاق تسـوية"). (   دولي ويحل المنازعة كلييُنْفَـذ اتفـاق التسـوية وفقـاً للقواعـد      ٢ا أو جزئي (
يتـيح اسـتخدامه في    مفعـولاً الإجرائية [لهذه الدولة] [للدولة التي يُلتمَس فيها الإنفاذ]، ويُعطـى  
  الدفع ضد أيِّ مطالبة بنفس قدر استخدامه في إجراءات الإنفاذ".  

إجرائيــة مختلفــة، وأنَّ هــذا  في ســياقات التســوية كــدفع قــد يُســتظهَر باتفــاقذُكــر أنــه و  -١٥٣
) ٢( ١الأمــر ســيُعالَج علــى نحــو متبــاين في الولايــات القضــائية المختلفــة، وأنَّ مشــروع الحكــم 

ــيَّن في        ــرح أن يُب ــع تلــك الاحتمــالات. ومــن ثم، اقتُ ــة ليشــمل جمي ــه الكفاي ــا في ــيس واســعاً بم ل
ينبغـي أن يكـون   مطالبةٍ مـا   ضد) أنَّ استخدام اتفاقات التسوية في الدفع ٢( ١مشروع الحكم 

، بمـا يكفـل شمـول مختلـف     قُـدِّمت فيهـا المطالبـة   متوافقاً مع الإطار الإجرائي الوطني للدولة الـتي  
) ٢( ١الأطــر الإجرائيــة الوطنيــة ذات الصــلة شمــولاً تامــا. كمــا أنــه نظــراً لأنَّ مشــروع الحكــم 

) ٢( ١ائق الإنفاذ، طُرح تساؤل عما إذا كـان مـن الأفضـل إدراج مشـروع الحكـم      يتناول طر
  ، الذي يتناول طلبات الإنفاذ.٧  في إطار مشروع الحكم

وقُـدِّم اقتــراح مغــاير لمعالجــة هــذه المســألة علــى نحــو أعــم في حــال اتخــاذ الصــك شــكل    -١٥٤
عة مـن اتفاقيـة نيويـورك، مـع     مـن المـادة السـاب    ١اتفاقية، وذلك باستحداث نص مشابه للفقـرة  

تعديلات. وقيل إنَّ مـن شـأن هـذا النـهج أن يحـتفظ بالإشـارة إلى الأطـر        إدخال ما يناسب من 
الإجرائيــة الوطنيــة، مــع مَزيَّــة إضــافية تتمثــل في الســماح للــدول الــتي تــنص تشــريعاتها الوطنيــة   

ن تطبــق تلــك الخاصــة بالإنفــاذ علــى شــروط أيســر مــن الشــروط الــتي يــنص عليهــا الصــك بــأ   
  التشريعات الأيسر.

وبعد الاستماع إلى عدد من الاقتراحات، نظر الفريق العامـل في المقتـرح التـالي بشـأن       -١٥٥
أيِّ  ): "يُنْفَذ اتفاق التسوية ويُعطـى مفعـولاً يتـيح اسـتخدامه كـدفع ضـد      ٢( ١مشروع الحكم 

الـدفع متاحـاً في القـانون الـوطني،]     مطالبة يقدِّمها أيٌّ من طرفي اتفـاق التسـوية [، مـا دام هـذا     
بنفس قدر استخدامه المتاح في إجراءات الإنفاذ [وفقـاً للقواعـد الإجرائيـة للدولـة الـتي يُلـتمَس       

  فيها الإنفاذ ورهناً بـ (أحكام الصك المتعلقة بالدفوع)]."
لي: إضـافة حكـم جديـد في الصـك علـى النحـو التـا       ب اقتـراح ونظر الفريق العامـل أيضـاً في     - ١٥٦

حـق لديـه في الاسـتناد إلى اتفـاق      طرف ذي مصلحة مـن أيِّ  "ليس من شأن [الصك] أن يحرم أيَّ
الاسـتناد  س فيهـا  معاهـدات الدولـة الـتي يُلـتمَ     وأالتسوية على النحو وبالقدر الذي يسمح به قانون 

  ".إلى هذا الاتفاق
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مــن  في مرحلــة لاحقــة واتَّفــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة النظــر في هــذين المقتــرحين  -١٥٧
  .أدناه) ٢٠٤-٢٠٠دورته الحالية (انظر الفقرات 

    
    (الدولية) ٢مشروع الحكم 

ــق،        -١٥٨ ــة التوفي ــة" علــى عملي ــأن يســري تعريــف "الدولي ــراح ب نظــر الفريــق العامــل في اقت
 أعلاه). وقيل إنَّ الطابع الدولي لاتفـاق التسـوية يُشـتق    ١٩على اتفاق التسوية (انظر الفقرة  لا

من الطابع الدولي لعملية التوفيق. وتأييداً لهذا الاقتراح، قيـل إنَّ هـذا النـهج يتسـق مـع القـانون       
  النموذجي للتوفيق.

ــر أنَّ الفقــرة     -١٥٩ ــه ذُكِ ــادة   ٤غــير أن ــق تشــير إلى    ١مــن الم ــانون النمــوذجي للتوفي مــن الق
إلى  ٢مشـروع الحكـم   الأطراف في "اتفاق على التوفيق"، في حـين يشـير تعريـف "الدوليـة" في     

الأطراف في "اتفاق تسوية". وأُبدي تأييد للإشارة إلى الأطراف في "اتفـاق تسـوية"، لأنَّ هـذا    
إنَّ هنـاك حـالات   ‘ ١‘النهج سيكون أكثر ملاءمة في ضوء الغرض من الصك. وقيل كـذلك:  

أصــلاً؛ يُتوصَّــل فيهــا إلى اتفــاق تســوية دون أن يكــون هنــاك بالضــرورة اتفــاق علــى التوفيــق     
إنَّ الأطراف في الاتفاق على التوفيق قد تكون مختلفـة عـن الأطـراف في اتفـاق التسـوية؛       ‘٢‘و
إنَّ أماكن عمل الأطراف وقت إبرام الاتفاق على التوفيق قـد تكـون مختلفـة عـن أمـاكن       ‘٣‘و

 عملــها وقــت إبــرام اتفــاق التســوية. وبعــد المناقشــة، اتُّفــق علــى تنــاول مســألة الطــابع الــدولي    
لـ"اتفاقات التسوية"، لا الطابع الدولي لـ"عملية التوفيق"، والذي يتقرر بالرجوع بصفة رئيسـية  

  أدناه). ١٦١إلى أماكن عمل الأطراف وقت إبرام "اتفاق التسوية" (انظر الفقرة 
وفي هذا السياق، ذُكِر أنَّ المكان الذي يقضي اتفاق التسوية بأن ينفـذ فيـه جـزء كـبير       -١٦٠
(أ)) قد لا يكون معلوماً وقت إبرام اتفـاق التسـوية،    )٢( ٢الالتزام (انظر مشروع الحكم من 

  ومن ثم فقد يثير تشككاً بشأن انطباق الصك.
وفيما يتعلق بالطابع الدولي، اتَّفق الفريق العامل على مواصـلة النظـر في مشـروع الحكـم       -١٦١
) إذا كان مكانـا عمـل اثـنين علـى الأقـل مـن       ١( بالصيغة التالية: "يكون اتفاق التسوية دوليا: ٢

الأطــراف في اتفــاق التســوية المنبثــق مــن التوفيــق، وقــت إبــرام ذلــك الاتفــاق، واقعــين في دولــتين  
إذا كان أحد المكانين التاليين واقعاً خـارج الدولـة الـتي تقـع فيهـا أمـاكن عمـل         )٢( مختلفتين؛ أو

ــاق الت    ــذي يقضــي اتف ــان ال ــراف: (أ) المك ــزام؛       الأط ــن الالت ــبير م ــه جــزء ك ــذ في ــأن ينف ســوية ب
لأغراض هذه المادة: (أ) إذا كـان للطـرف   والمكان الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية.  (ب) أو

أكثر من مكان عمل واحد، يؤخذ بمكان العمل الذي هو أوثق صـلة بالمنازعـة الـتي يحلـها اتفـاق      
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علـم بهـا أو ترتئيهـا وقـت إبـرام اتفـاق        التسوية، مع مراعاة الظروف الـتي كانـت الأطـراف علـى    
  التسوية؛ (ب) إذا لم يكن للطرف مكان عمل، يؤخذ بمحل إقامته المعتاد."

ــديل مشــروع الحكــم      و  -١٦٢ ــى تع ــق عل ــرة  ١( ١نتيجــةً للمناقشــة، اتُّف ــر الفق  ١٥٢) (انظ
ه طرفـا  أعلاه) على النحو التالي: "ينطبق [الصك] علـى أيِّ اتفـاق كتـابي ذي طـابع دولي يُبرم ـ    
  منازعة تجارية وينبثق من عملية توفيق ويَحُلُّ المنازعة كليا أو جزئيا ("اتفاق تسوية")".

وفي ختــام المناقشــة، أُبــدي رأي مفــاده أنــه حــتى إذا أشــار الصــك إلى الطــابع الــدولي      -١٦٣
وفقـاً   لـ"اتفاق التسـوية"، سـوف يلـزم إضـافة عبـارة تفيـد بـأنَّ عمليـة التوفيـق هـي أيضـاً دوليـة            

من القانون النموذجي للتوفيق، لأنَّ الوقت الذي اتَّفق فيه الطرفـان علـى    ١من المادة  ٤للفقرة 
التوفيق أو بدآ به سيكون ذا أهمية كبيرة، وأنه يلزم أن تؤخـذ في الاعتبـار العمليـة الـتي أفضـت      

ــد مجــدداً علــى أنَّ الصــفة      ــد التأكي ــة المطــاف إلى اتفــاق التســوية. وأُعي ــة لاتفــاق   في نهاي الدولي
  التسوية مشتقة من الصفة الدولية لعملية التوفيق.

    
 (التوفيق) ٤مشروع الحكم 

استذكر الفريق العامل مناقشـته بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي وصـف "التوفيـق" بأنـه عمليـة            -١٦٤
كلمة "منظَّمة" يمكن أن تكـون   أنَّ). ورُئي أعلاه ٤٤-٤٢"محدَّدة البنية/منظَّمة" (انظر الفقرات 

مناسبة لوصف عملية التوفيق بغية تمييزها عن العمليات التي تتسم بطابع غـير رسمـي بحـت (انظـر     
  أعلاه). ٤٢الفقرة 
وذُكر أنه إذا أُضيفت عبارة "منظَّمة"، فينبغي زيـادة توضـيح معناهـا في الصـك، لأنهـا        -١٦٥

تفسـير. وفي هـذا السـياق، اقتُـرِح وصـف عبـارة       ليست مصـطلحاً قانونيـا وسـتكون مفتوحـة لل    
  "منظَّمة" بعبارة إضافية مثل "رسمية أو غير رسمية" أو "مخصَّصة أو مؤسسية".  

بأنهـا "منظَّمـة" لأنَّ هـذا     التوفيـق  وصـف عمليـة   وجاهـة شُـكِّك في   ومن جهة أخـرى،   -١٦٦
نحـو يمكـن أن يفـرض     يمكـن أن يخضـع لتفسـير السـلطة المنفِـذة علـى       ‘٢‘وغامض؛  ‘١‘التعبير 
الواقـع   ءعـب يزيـد ال يمكـن أن   ‘٣‘وأثنـاء إجـراءات الإنفـاذ؛    العمليـة  معايير داخلية على تطبيق 

تحديـد مــا إذا كانـت العمليــة منظَّمـة أم غــير    حيــث سـيكون عليهــا  ذة عـاتق الســلطة المنف ـِ  علـى 
سيشــكل  ‘٥‘ومانعــة الإنفــاذ؛ لميمكــن أن تســتخدمه الأطــراف كســبب إضــافي  ‘٤‘ومنظَّمــة؛ 

). أعـلاه  ٤٣خروجاً عن تعريف "التوفيق" الوارد في القانون النموذجي للتوفيـق (انظـر الفقـرة    
ــاً  ــي عموم ــذه الصــفة ســوف    ورُئ ــأنَّ إدراج ه ــاذ  ي ــد إجــراءات الإنف دون داع،  ؤدي إلى تعقي

  عبارة لوصف عملية التوفيق.   وأُعرب عن تأييد قوي لعدم إدراج أيِّ
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واستذكر الفريق العامل المناقشة التي أجراها أثنـاء دورتـه الرابعـة والسـتين بشـأن هـذه         -١٦٧
)، واتَّفق علـى ألا يضـيف   A/CN.9/867الوثيقة من  ١٢١و ١١٧الفقرتين المسألة نفسها (انظر 

، وعلى معاودة النظر في هـذا المسـألة بعـد أن    ٤وصف لعبارة "العملية" في مشروع الحكم  أيَّ
بما في ذلك مـا إذا كانـت الحاجـة إلى وصـف      التسوية، اتلاشتراطات الشكلية لاتفاقاينظر في 
  ستُعالَج على نحو واف في هذه الاشتراطات.   التوفيق عملية
وخلال تلك المناقشة، رُئي أنه ينبغي إبراز استقلالية الموفِّق ومؤهلاته أيضـاً في تعريـف     -١٦٨

  ). ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.أعلاه ٤٥عملية التوفيق (انظر أيضاً الفقرة 
    
  فاقات التسوية المبرمة أثناء دعاوى قضائية أو تحكيميةات

واصل الفريق العامل النظر فيما إذا كان ينبغي أن تُسـتبعَد مـن نطـاق الصـك اتفاقـات        -١٦٩
ائية أو التسوية المبرمة في سياق الإجراءات القضائية أو التحكيميـة والـتي تُسـجَّل كأحكـام قض ـ    

 ٥٢-٤٨الفقـرات   قرارات تحكيمية، وفي كيفية صياغة هـذا الاسـتبعاد في الصـك (انظـر أيضـاً     
). وعلاوة على ذلك، دُعي الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كانت اتفاقات التسوية غـير  أعلاه

المبرمــة في ســياق إجــراءات قضــائية أو تحكيميــة ولكــن المســجَّلة كأحكــام قضــائية أو قــرارات   
  ).أعلاه ٥٣تحكيمية ينبغي أن تندرج ضمن نطاق الصك (انظر أيضاً الفقرة 

لصـــك علـــى هـــذه الـــيس مـــن الضـــروري أن يـــنص  أنـــه مفادهـــاوأُعـــرب عـــن آراء   -١٧٠
الاســتبعادات، وأنَّ هــذه المســألة يمكــن أن تتــرك للممارســة. ومــع ذلــك، كــان هنــاك اســتعداد  

الاتفاقيـات الأخـرى أو   والصـك   د ثغـرات في وجـو أُثيرت بشـأن احتمـال   لمراعاة الشواغل التي 
من اتفاقية اختيار المحكمـة   ٢٦من المادة  ٤. وأُشير في هذا السياق إلى أنَّ الفقرة ماتداخل بينه

  أيسر بمقتضى معاهدة أخرى.تجيز الأخذ بإجراءات اعتراف وإنفاذ 
وقُدِّم عدد من الاقتراحات الصياغية، مـع مراعـاة أنَّ الحكـم ينبغـي أن يكـون واضـحاً         -١٧١

  للسلطات المنفِذة.  وأن يوفِّر إذا أمكن بعض المرونة وبسيطاً، 
وأُعرب عن بعض التأييد للنص على عدم انطباق الصك على اتفاقات التسـوية المبرمـة     -١٧٢

   تقرها سلطة قضائية أو تُسجَّل كقرار تحكيمي.  في سياق إجراءات قضائية أو تحكيمية والتي
النص على أنَّ الصك ينطبـق علـى اتفاقـات التسـوية المبرمـة      يتمثل في نهج آخر  واقتُرح  -١٧٣

 ،ل كأحكام قضائية أو قـرارات تحكيميـة   تسجَّوالتي لمفي سياق إجراءات قضائية أو تحكيمية، 
الأجنبيــة  القضــائية ة الاعتــراف بالأحكــامقابلــة للإنفــاذ بمقتضــى مشــروع اتفاقي ــ ولكــن تكــون

  أو بمقتضى اتفاقية نيويورك، على التوالي.   حاليا وإنفاذها التي يعدها مؤتمر لاهاي
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ر أنــه ينبغــي تفــادي الإشــارة في الصــك إلى اتفاقيــات  كِــوفيمــا يتعلــق بــذلك النــهج، ذُ  -١٧٤
يـة الأخـرى. وعلـى المنـوال نفسـه،      راعـاة الصـكوك الثنائيـة أو الإقليم   لممحدَّدة توخيـا للتبسـيط و  

رُئي أنَّ الصك يمكن أن ينص على أنه ينطبق على اتفاقات التسوية المبرمـة في سـياق إجـراءات    
قضائية أو تحكيمية، ما دامت غـير قابلـة للإنفـاذ كأحكـام قضـائية أو قـرارات تحكيميـة. وقيـل         

في   يُلـتمَس فيهـا الإنفـاذ طرفـاً    إنَّ هذا النهج سوف يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الدولـة الـتي  
أيِّ اتفاقية أخرى تنص على إنفاذ الأحكام القضائية أو القـرارات التحكيميـة. وذُكِـر أيضـاً أنَّ     
هذا النهج سيتيح للطـرف اللجـوء إلى سـبل انتصـاف متعـددة عنـدما لا يكـون اتفـاق التسـوية          

  نفاذ كحكم قضائي أو قرار تحكيم.للإ قابلاً
يتمثل في ألا ينطبق الصك على اتفاقـات التسـوية الـتي تقرهـا محكمـة       آخرج واقتُرح نه  -١٧٥

قضـائي  أو تُبرم أمام محكمة في سياق إجراءات، وتكون قابلة للإنفاذ بنفس طريقة إنفاذ حكـم  
تُـبرم في سـياق إجـراءات تحكـيم وتُسـجَّل كقـرار تحكـيم. ولـئن         الـتي  صادر في دولة المنشـأ، أو  

مـن شـأنه أن يوضِّـح نطـاق انطبـاق الصـك، ويقـدِّم إرشـادات واضـحة إلى          رُئي أنَّ هذا النهج 
. وفيمــا يتعلــق داًالســلطة المنفِــذة، فقــد قيــل أيضــاً إنَّ تفســير هــذا الحكــم يمكــن أن يكــون معقَّ ــ

  حذف الإشارة إلى "دولة المنشأ". رحبالصياغة، اقتُ
أمَّـا الصـيغة الأولى فكـان    . صـيغتين مقتـرحتين  وبعد المناقشة، استمع الفريق العامل إلى   -١٧٦
الصك لا ينطبق على اتفاقـات التسـوية الـتي تقرهـا محكمـة أو تُـبرم أمـام        هذا " كما يلي:نصُّها 

تُـبرم في سـياق    الـتي  ، أووكأنها حكـم قضـائي  محكمة في سياق إجراءات، وتكون قابلة للإنفاذ 
مـا يلـي: "هـذا    ك كـان نصُّـها  فالصـيغة الثانيـة    وأمَّـا إجراءات تحكيم وتُسـجَّل كقـرار تحكـيم."    

  علــى اتفاقــات التســوية المبرمــة في ســياق إجــراءات قضــائية أو تحكيميــة،    أيضــاًينطبــق الصــك 
في الدولـة الـتي    كأحكام قضائية أو قرارات تحكيميـة غير قابلة للإنفاذ  الاتفاقاتما دامت هذه 

في  ين الصــياغيينلاقتــراحا ين". واتَّفــق الفريــق العامــل علــى النظــر في هــذ هــايُلــتمَس فيهــا إنفاذ
  أدناه). ٢١٠-٢٠٥(انظر الفقرات  دورته الحاليةمرحلة لاحقة من 

    
  )الاشتراطات الشكلية( ٥مشروع الحكم 

  
    وثيقة واحدة

التسـوية في   الفريق العامـل مناقشـته بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي إدراج اتفاقـات       استذكر   -١٧٧
شكل مجموعة كاملة من الوثائق، لكي يتسنى بشأنها الاسـتفادة مـن إجـراءات الإنفـاذ المتوخـاة      
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عــرب عــن طائفــة واســعة مــن الآراء  أُ). وأعــلاه ٦٩إلى  ٦٧في إطــار الصــك (انظــر الفقــرات  
  بارة "مجموعة كاملة من الوثائق".، وعن بعض الشكوك بشأن معنى عالاشتراطبشأن هذا 

أن يكـون اتفـاق التسـوية في شـكل      في هذا السياق، أُعيد تأكيد الاقتراح الداعي إلىو  -١٧٨
. أعــلاه) ٦٨و ٦٧ الفقــرتين(انظـر   مــن "مجموعـة كاملــة مـن الوثــائق")   وثيقـة "واحــدة" (بـدلاً  

، لأنـه  لـه يعجِّذة وأن ر الإنفـاذ علـى السـلطة المنف ـِ   أن ييسِّ ـ الاشـتراط وأُوضح أنَّ مـن شـأن هـذا    
في منازعة بشـأن المضـمون الموضـوعي لاتفـاق التسـوية. وذُكِـر        دخول الأطراف سيحول دون

  الصكَّ يتناول إنفاذ اتفاقات التسوية.  لأنَّ بالضرورة  مناسباًلن يكون التشبيه بالعقود  أيضاً أنَّ
المتعلقـة بالاشـتراطات الشـكلية     وردا على ذلك، أُشير من باب المقارنـة إلى التطـورات    -١٧٩
ــ ــام     لاتفاق ــورك والقــانون النمــوذجي للتحكــيم بصــيغته لع ــة نيوي ــل إنَّ اتفاقي ات التحكــيم. وقي
ينصان فيما يتعلق باتفاقات التحكيم أو بنوده على اشتراطات شكلية صـارمة، لهـا أثـر     ١٩٨٥

ــة دون إنفــاذ هــذه الاتفاقــات     عــدم وفائهــا بالاشــتراطات   عنــدغــير مقصــود يتمثــل في الحيلول
اً أنَّ اللجنة قد اعتمدت تعديلات للقـانون النمـوذجي للتحكـيم في عـام     الشكلية. وأُوضح أيض

ــداءات ٢٠٠٦ ــة الاعتــراف    أوســاط، اســتجابة لن ــة إلى كفال ــة الداعي ــة الدولي الأعمــال التجاري
بصــحة اتفــاق التحكــيم عنــدما لا يكــون اســتعداد الأطــراف للتحكــيم موضــع شــك. وحُــذِّر    

عــي إلى الأخــذ  يتعلــق باتفاقــات التســوية، ودُ   فيمــا هجالن ــالفريــق العامــل مــن اتبــاع نفــس     
أنَّ  رُئــيمــع الممارســات التجاريــة. ووفقــاً لهــذا الاقتــراح،  تتماشــىباشــتراطات شــكلية يســيرة 

  .كهذه الصك ينبغي ألا يتضمن أيَّ اشتراطات شكلية
ية، التحكيم باتفـاق التسـو   وردا على ذلك، ذُكِر أنَّ مقارنة التحكيم بالتوفيق، واتفاق  -١٨٠

لسببين، أولهما أنَّ عملية التحكيم هي عملية فصل في القضـايا تفضـي إلى صـدور     احدوده اله
قرار تحكيمي، في حين أنَّ عملية التوفيق هـي عمليـة تيسـيرية تفضـي إلى اتفـاق تسـوية تُسـجَّل        
فيه الشروط التي تتفق عليهـا الأطـراف، وثانيهمـا أنَّ موضـوع الإنفـاذ في سـياق التحكـيم هـو         

  .٢٠٠٦لشكلية المتعلقة به في عام رار التحكيم، الذي لم تعدَّل الاشتراطات اق
وأُشــير إلى أنَّ الاتفاقــات عــادة مــا تتكــوَّن مــن خــلال تبــادل العــروض وقبولهــا، وهــذا    -١٨١

ــل إنَّ        ــك، قي ــى ذل ــة واحــدة. وعــلاوة عل ــد بالضــرورة في وثيق ــن يتجسَّ ــي في الأفكــار ل التلاق
التسـوية في وثيقـة واحـدة سـيثقل كاهـل الأطـراف وسـيتعارض مـع          اشتراط أن تكون اتفاقات

الممارسات التجارية وكذلك مع الطـابع المـرن الـذي يتسـم بـه التوفيـق. ولكـن أُشـير ردا علـى          
ذلــك إلى أنَّ الصــك سيســتحدث آليــة جديــدة لإنفــاذ اتفاقــات التســوية، ومــن ثم فــيمكن أن     

  فيه ممارسة جديدة كشرط للإنفاذ. تُقتَرح
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ورُئي عموماً أنَّ مبرر اقتراح أن يكون اتفاق التسوية في وثيقة واحدة هـو الحاجـة إلى     -١٨٢
اتفاق التسوية، بحيث يمكن للسلطة المختصة التعجيل بإنفاذهـا. ومراعـاةً    شروطتوضيح ماهية 
ــى أن       ،لهــذه الشــواغل  ــنص عل ــه يمكــن للصــك أن ي ــي أن ــة واحــدة، رُئ دون الإشــارة إلى وثيق
التســوية جميــع شــروط التســوية، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت تلــك الشــروط  يتضــمن اتفــاق

الموضـع الملائـم لهـذا الحكـم قـد       واردة في وثيقة واحـدة أو وثـائق متعـددة. وأُشـير أيضـاً إلى أنَّ     
ــم   ــروع الحكـ ــون في مشـ ــك      ٧يكـ ــير إلى أنَّ تلـ ــن، أُشـ ــاذ. ولكـ ــب الإنفـ ــديم طلـ ــق بتقـ المتعلـ

في القواعــد الإجرائيــة للدولــة الــتي يُلــتمَس فيهــا الإنفــاذ، وأنَّ  الاشــتراطات تكــون عــادة مبيَّنــة 
اقتضـاء ورود هــذه العناصـر في الصــك قـد يكــون لـه أثــر غـير مقصــود علـى القواعــد الداخليــة       

لقواعـد  ا" في الحكـم ذي الصـلة إلى  السارية على الإنفاذ. ورُئي أنه يكفي إدراج إشارة بسـيطة  
  فيها الإنفاذ".ولة التي يُلتمَس الإجرائية للد

وفيمــا يتعلــق بالصــياغة، أُشــير إلى أنَّ الحكــم المتعلــق بالاشــتراطات الشــكلية ينبغــي ألا   -١٨٣
مـن   يتضمن أيَّ إشارة إلى وثيقة "واحـدة" أو "مجموعـة كاملـة مـن الوثـائق"، وأنـه يمكـن بـدلاً        

يلـي:  ) علـى مـا   ٧ذلك الـنص في الحكـم الـذي يتنـاول تقـديم طلـب الإنفـاذ (مشـروع الحكـم          
بالاشـتراطات الـواردة    ، وقت تقديم طلـب الإنفـاذ، اتفـاق التسـوية، رهنـاً     [...] "يقدِّم الطرف

في (الحكــم المتعلــق بالاشــتراطات الشــكلية)، إضــافة إلى أيِّ وثــائق لازمــة قــد تحتاجهــا الســلطة 
شـير إلى أنـه   ). وأُبدي تأييد عام لهذه الصـيغة. وأُ أعلاه ٨٢الفقرة  المختصة المنفِذة" (انظر أيضاً

تقـديم   تطلـب مـن الأطـراف إلا    نل ـيمكن تعديل تلك الصيغة للتأكـد مـن أنَّ السـلطة المختصـة     
  الوثائق الضرورية لا غير.

وخلال المداولات، أُعيـد التأكيـد علـى أنـه إذا كـان الصـك سـينص علـى اختيـار قبـول             -١٨٤
  ).أعلاه ١٣١ يضاً الفقرةأتطبيقه، فليس من حاجة لإيراد اشتراطات شكلية صارمة فيه (انظر 

ــه لا حاجــة إلى إدراج اشــتراطات شــكلية إضــافية في    وبعــد المناقشــة، رُئــي عمومــاً    -١٨٥ أن
) بخــلاف أن يكــون اتفــاق التســوية كتابيــا وممهــوراً بتوقيــع الأطــراف.   ١( ٥مشــروع الحكــم 

أعـلاه في سـياق    ١٨٣واتَّفق الفريق العامل علـى مواصـلة النظـر في الاقتـراح الـوارد في الفقـرة       
  ).٧مداولاته بشأن تقديم طلب الإنفاذ (مشروع الحكم 
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    توفيق عملية منمنبثق اتفاق التسوية  أنَّ، إشارة إلى ٢الفقرة 
في اتفـاق التسـوية إلى أنـه منبثـق مـن       الإشـارة نظر الفريق العامـل بعـد ذلـك في كيفيـة       -١٨٦

  ).أعلاه ٧٥-٧٠الفقرات توفيق (انظر عملية 
قـد شـارك في    : "يبيِّن اتفـاق التسـوية أنَّ موفِّقـاً   التالية في هذا الصدد الصيغة واقتُرحت  -١٨٧

) بتوقيـع الموفِّـق علـى اتفـاق     ١ا (توفيق وأنَّ اتفاق التسوية منبثـق مـن هـذه العمليـة، إمَّ ـ    العملية 
يق." وأُوضـح  توفالمنفصلاً يصرح فيه أنه شارك في عملية  ) بإدراج الموفِّق بيانا٢ًالتسوية، أو (

أنَّ هــذا المقتــرح الصــياغي يرمــي إلى اســتيعاب الممارســات المختلفــة. وفي هــذا الســياق، اقتُــرح 
تبسيط الجملة الاستهلالية بالاستعاضة عن عبـارة "أنَّ موفِّقـاً قـد شـارك في عمليـة التوفيـق وأنَّ       

  بالتأييد. هذا الاقتراح حظيو ،وية" بعبارة "أنه"اتفاق التس
المناقشة، ذُكِرت الحاجة إلى معالجـة الظـروف الـتي قـد لا يتسـنى فيهـا للموفِّـق أن         وأثناء  -١٨٨

ــارين        ــرح إدراج الخي ــذا الســياق، اقتُ ــاً منفصــلاً. وفي ه ــدِّم بيان ــاق التســوية أو يق ــى اتف ــع عل يوقِّ
ذُكِـرت إمكانيـة   وأعلاه على أنهما غـير حصـريين.    ١٨٧الواردين في المقترح الصياغي في الفقرة 

تصدِر المؤسسة التي أدارت عملية التوفيق (أو الشاهد على هذه العملية) شهادة بذلك. ومـن  أن 
)، أن تُضاف فيه فقرة فرعيـة ثالثـة   ٢( ٥ثم، اقتُرح في حال تقديم أمثلة محددة في مشروع الحكم 

 يكون نطاقها واسعاً بما فيه الكفاية ليشمل أيَّ طريقة أخرى يمكن أن يستخدمها أحد الأطـراف 
لإثبات أنَّ اتفاق التسوية منبثق من التوفيق، وخاصة عندما لا يتسنى للموفِّق التوقيـع علـى اتفـاق    

الســلطة المنفِــذة.  التســوية. وذُكِــر كــذلك أنَّ المســائل المتعلقــة بالمقبوليــة ينبغــي أن تتــرك لتقــدير   
ن يُدرَج فيـه توقيـع الموفِّـق    غة التالية: "يبيِّن اتفاق التسوية أنه منبثق من التوفيق، بأواقتُرحت الصي

أو، إذا تعذر ذلك، بواسطة أدلة أخرى منها مثلاً بيـان منفصـل يقدِّمـه الموفِّـق المعـني أو المؤسسـة       
  المعنية لإثبات مشاركته أو مشاركتها في عملية التوفيق."

 ، مـا لم يكـن  موفِّـق  ةودعا اقتراح آخر إلى مجرد مطالبة الأطراف بالإشارة إلى مشـارك   -١٨٩
خلاف ذلـك. وذُكـر أنَّ هـذا الحكـم لـن      ينص على يُلتمَس فيه الإنفاذ الذي الداخلي لتشريع ا

إذا اتَّخـذ الصـك شـكل اتفاقيـة، وقُـدِّمت تعليقـات مماثلـة مفادهـا أنَّ الصـك          إلا  يكون مقبـولاً 
 ينبغي ألا يحيل إلى القوانين الداخليـة للـدول بشـأن المسـائل الموضـوعية لأنَّ الهـدف مـن الصـك        

  قواعد موحدة. هو توفير
وأثناء المناقشة، أُثير سؤال بشـأن الآثـار القانونيـة الممكنـة لعـدم الامتثـال للاشـتراطات          -١٩٠

في حالة عـدم الامتثـال    عقابنَّه ليس هناك إوقِيل ). ٢( ٥الشكلية الواردة في مشروع الحكم 
في أن تُقــيَّم  نبغــيلهــذه الاشــتراطات ي متثــالالاعواقــب عــدم لهــذه الاشــتراطات الشــكلية وإنَّ 
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يمكـن أن   المنفـذة لسـلطة  ا أنَّر ). وذُكِأعلاه ٧٣(انظر أيضاً الفقرة  طلب الإنفاذقبوليَّة م سياق
الاتفـاق، مـا دامـت الأطـراف قـادرة علـى بيـان أنَّ اتفـاق          في تحديـد مقبوليـة  المرونـة   تكون لهـا 

 الاشـتراط رُئي أنه قـد يكـون مـن الأفضـل إدراج      التوفيق. وفي هذا السياق،ن عالتسوية ناجم 
  أعلاه في الحكم المتعلق بتقديم طلب الإنفاذ. ١٨٨الوارد في الفقرة 

    
    (أسباب رفض الإنفاذ) ٨مشروع الحكم 

    قين)(عملية التوفيق وسلوك الموفِّ(ه) ، الفقرة الفرعية ١الفقرة 
، الــتي تتنــاول ٨مــن مشــروع الحكــم  )ه( ١انتقــل الفريــق العامــل إلى النظــر في الفقــرة    -١٩١
يمكن أن يترتـب علـى عمليـة التوفيـق، وعلـى سـلوك المـوفِّقين، مـن أثـر في إجـراءات الإنفـاذ.             ما

واستُذكر أنـه أُبـديت آراء متباينـة بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي إدراج هـذه الفقـرة الفرعيـة ومـا إذا            
 ٨اردة في مشــروع الحكــم   كانــت الأســباب المــذكورة فيهــا مشــمولة بالــدفوع الأخــرى الــو       

دة للاحتفــاظ بهــذه الفقــرة الفرعيــة المؤيِّــ). وأُعيــد تأكيــد الآراء أعــلاه ١٠٩-١٠٣الفقــرات  (انظــر
  ).أعلاه ١٠٦(انظر الفقرة للاحتفاظ بها والآراء المعارضة  )أعلاه ١٠٤الفقرة (انظر 
وأُوردت مجموعـة   وأُبرزت أثنـاء المناقشـة الاختلافـات بـين عملـيتي التوفيـق والتحكـيم         -١٩٢

واســعة مــن الأمثلــة علــى ممارســات المــوفِّقين وســلوكهم، مثــل الاتصــالات الســرية مــن جانــب  
واحد، لإظهار مدى صعوبة تقييم ما إذا كانت الأطراف تُعامَـل معاملـة منصـفة. وذُكـر أيضـاً      

لـة" محـدودة   أنَّ القواعد الإجرائية الـتي تحكـم التوفيـق وتـوفر أساسـاً لتقيـيم "الإنصـاف في المعام       
لا لزوم لها، لأن المـوفِّقين  (ه) بالقياس إلى القواعد الإجرائية للتحكيم. وقيل إنَّ الفقرة الفرعية 

محكومــون أصــلاً بشــروط الاتفــاق علــى التوفيــق وبأحكــام مــدونات قواعــد الســلوك. وذُكــر     
لمـوفِّقين  كذلك أنَّ إدراج دفع من هـذا القبيـل قـد يفضـي دون قصـد إلى تقييـد عمليـة اختيـار ا        

  وطريقة تسيير عملية التوفيق.
وردا على ذلك، قيل إنَّ اتفاق التسـوية ينبثـق مـن التوفيـق، ومـن ثم يلـزم الإقـرار بأهميـة           -١٩٣

دور الموفِّق في إبرام اتفاق التسوية، ويلزم بالتالي الإبقاء على ذلك الدفع، حتى وإن كان يَصـعُب  
العملية. وذُكر أنه ينبغي إطلاع الأطـراف  خلال غير منصفة قد عُومل معاملة  اً ماإثبات أنَّ طرف

لاعـاً تامـا، أو إذا كـان الموفِّـق     على أيِّ تضارب في المصالح، وإذا لم تُطلَع الأطراف على ذلك إطْ
بشكل من الأشكال، فينبغي أن تكون لذلك عواقب قانونية مـا، خصوصـاً في   ف رُّالتصقد أساء 

مرحلــة الإنفــاذ. فخلافــاً للتحكــيم، ليســت هنــاك وســيلة للطعــن في عمليــة التوفيــق أو في ســلوك 
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أو بعـدم الإنصـاف في المعاملـة.    ف رُّالتص ـالموفِّق، وبخاصة إذا لم تكن الأطراف على علم بإسـاءة  
  طراف قد لا تكون بالضرورة قادرة على الانسحاب من العملية.وذُكر أيضاً أنَّ الأ

(ه) عيــد تأكيــد اقتــراح جعــل نطــاق الفقــرة الفرعيــة   وبغيــة التوصــل إلى حــل وَسَــط، أُ   -١٩٤
الموفِّـق أثـر مباشـر في اتفـاق التسـوية (انظـر       ف رُّتص ـسوء التي يكون فيها لمقتصراً على الحالات 

أن يفصـل   (ه)نـه ينبغـي لأيِّ مشـروع مـنقَّح للفقـرة الفرعيـة       ). ورُئـي أيضـاً أ  أعلاه ١٠٧الفقرة 
مسألة الإنصاف في المعاملة عن مسألة الإفصاح. وإلى جانب ذلـك، قيـل إنـه يلـزم تعـديل صـيغة       

لأغراض منها مثلاً إبراز الظروف الاستثنائية التي يمكـن فيهـا اللجـوء إلى هـذا      (ه)الفقرة الفرعية 
جسـيمة  ف رُّتص ـيم مثل ارتكـاب الموفِّـق أفعـالاً غـير لائقـة أو إسـاءة       الدفع، أو الإشارة إلى مفاه

كان لها تـأثير جـوهري أو غـير مناسـب علـى أحـد الأطـراف مـا كـان بدونـه لـذلك الطـرف أن             
  يدخل في اتفاق التسوية.

    
    تطبيق الصك بشأناختيار الأطراف     

استذكر الفريق العامل مناقشته بشأن مسـألة مـا إذا كـان تطبيـق الصـك سـيتوقف علـى          -١٩٥
 ١٣٤-١٢٦الفقـرات  موافقة الأطراف، التي أُعرب بشـأنها عـن طائفـة واسـعة مـن الآراء (انظـر       

القبول (الذي يتطلب موافقة الأطراف على تطبيـق   نهج اختيارأُعيد تأكيد الآراء بشأن أعلاه). و
عدم القبول (الذي يتيح للأطـراف اسـتبعاد تطبيـق الصـك).      اختيار) ونهج ريحةًموافقةً ص الصك

وكبديل لذلك، رُئي أنَّ الصك يمكن ألا يتطرق إلى هذه المسألة لأنه ليس من الطبيعي أن يُطلَب 
إلى الأطراف أن تؤكِّد موافقتـها علـى إنفـاذ التزاماتهـا بمقتضـى اتفـاق تسـوية. وأُبـديت تحفظـات          

  نهج الملائم يتوقف على شكل الصك.ال مفادها أنَّ
ل اتفاقـات  ج في الصـك إعـلان مفـاده أنَّ كـل دولـة سـوف تعام ـِ      داً أن يُـدرَ واقتُرح مجـدَّ   -١٩٦

ــذهامــة التســوية علــى أنهــا ملزِ  إلى اتفــاق  يشــيرطلــب الإنفــاذ  يقــدِّمالطــرف الــذي  مــا دام وتنفِ
). وأُوضـح أنـه إذا كـان الصـك     لاهأع ـ ١٣٠الأطراف على الإنفاذ بمقتضى الصك (انظر الفقـرة  

تطبيـق كخيـار   السيتسنى أيضاً إدراج آليـة بشـأن قبـول    فسيتَّخذ شكل أحكام تشريعية نموذجية، 
مطروح أمام الدول للنظر فيه عند اشتراع هذه الأحكام التشريعية. وردا علـى الشـواغل المعـرب    

ة بـين المحـاكم لأنَّ الأطـراف في اتفـاق     عنها، ذُكِر أنَّ هذا الحكم لن يؤدي بالضرورة إلى المفاضـل 
  المكان الذي توجد فيه الموجودات.التسوية ستقدِّم في جميع الأحوال طلب الإنفاذ في 

ولوحِظ أنه قد يصعب التوصُّل إلى توافق في الآراء بشأن هذ المسألة، فأُعرب عن بعض   -١٩٧
علـى قاعـدة اختيـار قبـول التطبيـق أو       الـنصُّ  يحبَّـذ الاهتمام بذلك الاقتـراح. ولكـن أُشـير إلى أنـه     
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اختيــار عــدم قبولــه في الصــك وتمكــين الــدول لاحقــاً مــن الخــروج عــن تلــك القاعــدة أو إصــدار  
إعلان. وذُكِر من جهة أخـرى أنَّ تطبيـق هـذا الإعـلان يمكـن أن يصـبح معقـداً، وقـد يـؤدي إلى          

أن يفضــي إلى اخــتلال  ، ويمكــنلإنفــاذا واجــبعــدم الــيقين بشــأن مــا إذا كــان اتفــاق التســوية  
في إحـداها ولـيس في    الإنفـاذ  واجبالتوازن بين الولايات القضائية لأنَّ اتفاق التسوية قد يكون 

الــنصِّ علــى الأخــرى. وفيمــا يتعلــق بالنقطــة الأخــيرة، رُئــي أنَّ أحــد الحلــول يمكــن أن يتمثــل في  
  تبادل لهذا النوع من الإعلانات.الانطباق الم

ــاء   -١٩٨ ــة، وهــي:   وأثن تســجيل وســائل فيمــا يتعلــق ب ‘ ١‘المناقشــة، قُــدِّمت اقتراحــات أولي
فيمــا يتعلــق بوقــت ‘ ٢‘اختيــار قبــول التطبيــق أو عــدم قبولــه، ينبغــي أن يكــون ذلــك كتابيــا؛ و

اختيار قبول التطبيق أو عدم قبولـه، يمكـن أن يكـون ذلـك في أيِّ وقـت بمـا في ذلـك        بالتصريح 
فيما يتعلق بالموضع المناسـب لإدراج هـذا الاختيـار    ‘ ٣‘اتفاق التسوية؛ وبعد إبرام به التصريح 

مــن أجــل مســاعدة  ‘ ٤‘في الصــك، فــإنَّ مــن المناســب إدراجــه في الحكــم المتعلــق بالــدفوع؛ و  
الأطراف، ينبغي إعداد استمارة موحدة، كوثيقة مرفقة، لتستخدمها الأطراف مـن أجـل إبـداء    

  الصك. موافقتها على تطبيق
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أن يواصل مناقشة مختلف الخيارات، مـع مراعـاة     -١٩٩

  ما قد يترتب على شكل الصك من أثر على الصيغ الممكنة.
    

    (نطاق الانطباق) ١مشروع الحكم     
    معاملة الاتفاقات باعتبارها ملزِمة    

لزِمـة" للاستعاضـة عـن    استخدام مصـطلح "مُ استذكر الفريق العامل مناقشته بشأن إمكانية   - ٢٠٠
مفهوم "الاعتراف" باتفاقات التسوية في الصك، لأنَّ استخدام ذلك المفهوم يمكـن أن يـثير مشـاكل    

  أعلاه). ١٥٧- ١٤٧والفقرات  ٨١- ٧٧الفقرات في عدد من الولايات القضائية (انظر 
علـى أنـه ينبغـي الإبقـاء علـى مصـطلح "الاعتـراف" في الصـك لأنـه سـيتيح            وأُكِّد مجدداً  -٢٠١

ر أنَّ الفريـق العامـل   سـتُذكِ اتحقيق الاتساق مع المعاهدات القائمة بما فيها اتفاقيـة نيويـورك. لكـن    
النظـر في  قد نظر باستفاضة في المسائل التي قد تُثار بشأن استخدام مصـطلح "الاعتـراف"، وقـرَّر    

بالعبـارة الـواردة بـين أول معقـوفتين في      ). وفيما يتعلـق ١٥٥الفقرة مختلفة (انظر  صيغةاستخدام 
كـان يترتـب علـى الإحالـة إلى      إذا تلك الصيغة، أُثير تساؤل بشأن ماهية القانون المشار إليه، وما

  .٨مشروع الحكم  لدفوع الواردة فيتقييد تطبيق ا أثرٌ يتمثل في ذلك القانون
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راح حذف الإشارة إلى القـانون الـوطني أو توضـيح ماهيـة القـانون الـوطني       وردا على اقت  -٢٠٢
المنطبـق، أُشـير إلى أنـه يمكـن الاسـتظهار باتفـاق التسـوية كـدفع في مختلـف السـياقات الإجرائيـة،            

 ضـد  وفتين يسعى إلى بيان أنَّ استخدام اتفاقات التسـوية في الـدفع  النص الوارد بين أول معق وأنَّ
مـع الإطـار الإجرائـي الـوطني بحيـث تُشـمَل مختلـف الأطـر الإجرائيـة           غي أن يتماشىينب ما مطالبةٍ

نظر السـلطة المنفِـذة في أسـباب رفـض     إمكانية  يَستبعدالوطنية. وقيل كذلك إنَّ الحكم ينبغي ألا 
  .٨مشروع الحكم الواردة في الإنفاذ 
 ١٥٥أنه ينبغي مواصـلة النظـر في الصـيغة الـواردة في الفقـرة       وبعد المناقشة، رُئي عموماً  -٢٠٣
المتعلق بالـدفوع. واتُّفـق علـى تنقـيح الـنص للتعـبير علـى نحـو          ٨شروع الحكم بم، بالاقتران أعلاه

  ج آثاراً بين الأطراف.نتِأفضل عن فكرة أنَّ اتفاق التسوية يمكن أن يُستخدم كدفع، وأنه يُ
 ١مة مـن الفقـرة   أُشير إلى أنها مستلهَ أعلاه، ١٥٦الواردة في الفقرة وفيما يتعلق بالصياغة   -٢٠٤

تســمح بتطبيــق التشــريعات الوطنيــة  مــن شــأنها أن مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة نيويــورك، وأنَّ
 على الإنفاذ. وكان هناك تأييد عام لإدراج هذا الحكم كحكم منفصـل في الصـك   الأكثر مؤاتاة
 .هذا الشأنفي  بعض التحفظأُعرب عن رغم أنَّه قد 

    
    اتفاقات التسوية المبرمة أثناء دعاوى قضائية أو تحكيمية    

ــة في         -٢٠٥ ــات التســوية المبرم ــة اتفاق ــة معامل ــه بشــأن كيفي ــق العامــل مداولات اســتأنف الفري
 ١٧٦-١٦٩والفقــرات  ٥٢-٤٨(انظــر الفقــرات الإجــراءات القضــائية أو التحكيميــة  ســياق

  أعلاه. ١٧٦واردتين في الفقرة التين غصيالاستناداً إلى أعلاه)، 
ففيمـا يتعلـق بالصـيغة الأولى، أُوضـح أنهــا تسـتند إلى أنَّ اتفاقـات التسـوية هـي اتفاقــات           -٢٠٦
ويجدر معاملتها معاملة مختلفة عن قرارات المحاكم (بما فيها التسويات القضائية) وقـرارات   خاصة

تتفــادى أيَّ  مــن شــأن هــذه الصــيغة أن توضــح نطــاق الصــك وأن التحكــيم. وأُوضِــح أيضــاً أنَّ 
أسـباب رفـض الإنفـاذ     أنَّ ‘١‘تداخل مع الصكوك الأخرى. وتأييداً لهذا الـرأي، ذُكـر مـا يلـي:     

ــى      ــق عل ــة للتطبي ــواردة في الصــك ليســت ملائم ــتي تصــدرها   ال ــام ال ــرارات  الأحك المحــاكم أو ق
ل الصـك مسـائل تتعلـق بالكيفيـة الـتي يتعـيَّن بهـا        أنه لـيس مـن المناسـب أن يتنـاو    ‘ ٢‘التحكيم؛ و
المحكمة حكم أنَّ مدلول تلك الصيغة هو أنه متى صدر ‘ ٣‘القرارات؛ و الأحكام أو معاملة تلك

. وأُشـير   كبمقتضـى الص ـ  أن يكون قابلاً للإنفاذ، لا ينبغي أو قرار التحكيم بشأن اتفاق التسوية
المحــاكم لأحكــام في هــذا الســياق إلى ضــرورة أن يؤخــذ في الحســبان أنَّ هنــاك معاهــدات تعطــي  

  المحاكم قابلة للاستئناف.أحكام مفعولاً عابراً للحدود وأنَّ 
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 ١٥٦وقيل إنه إذا كـان الصـك سيتضـمن حكمـاً علـى غـرار الـنص الـوارد في الفقـرة            -٢٠٧
تعامِـل اتفاقـات التسـوية الـتي تُـبرَم في سـياق إجـراءات         ، فسوف يكون بمقدور الدول أنأعلاه

  معاملة أفضل. قرارات تحكيم،  اكم أوكأحكام تصدرها المحقضائية أو تحكيمية، والتي تُدوَّن 
وذُكر أنه يمكن زيـادة تطـوير الصـيغة الثانيـة بحيـث تراعـي الشـواغل المتعلقـة باحتمـال            -٢٠٨

غة علـــى النحـــو التـــالي: "ينطبـــق هـــذا الصـــك حـــدوث تَـــداخُل. واقتُـــرح تعـــديل تلـــك الصـــي
اتفاقــات التســوية الــتي تُــبرَم في ســياق إجــراءات قضــائية أو تحكيميــة، أو الــتي تُقَــرُّ كــأمر    علــى

محكمة، ما دامت تلـك الاتفاقـات غـير واجبـة الإنفـاذ كأحكـام قضـائية أو قـرارات          صادر عن
." ]صــك منطبــق تكــون الدولــة طرفــاً فيــه بمقتضــى [الدولــة الــتي يُلــتَمس فيهــا الإنفــاذ    تحكيميــة في

حـالات   إلى جميـع  للإشـارة عبارة "بمقتضـى صـك منطبـق تكـون الدولـة طرفـاً فيـه"         حذف واقتُرح
القــانون  اســتناداً إلى بمــا في ذلــك الإنفــاذ ،القضــائية والقــرارات التحكيميــة الأجنبيــة الأحكــام إنفــاذ

ــق  ــداخلي المنطب ــدوَّن كأحكــام قضــائية أو      وذهــب .ال ــتي تُ ــارة "وال ــراح آخــر إلى إضــافة عب اقت
  عبارة "إجراءات قضائية أو تحكيمية".  قرارات تحكيمية" بعد

وفي معرض المقارنة بين الصيغتين، قيل إنَّ كلتيهما تستبعدان من نطـاق الصـك اتفـاق      -٢٠٩
بينـهما   اتالاختلاف ـأحـد   يـد بـأنَّ  وأُفالتسوية الذي حُوِّل إلى حكم قضـائي أو قـرار تحكيمـي.    

التحويــل غــير نافــذ أو غــير مقبــول في الدولــة الــتي يُلــتمَس فيهــا الإنفــاذ.      ينشــأ عنــدما يكــون 
تلـــك  وَّل تحـــالتســـوية ينقضـــي حالمـــا    اتبـــأنَّ نفـــاذ اتفاقـ ــ  تفيـــدالصـــيغة الأولى  إنَّ وقيـــل
  في حالات معيَّنة. افظ بنفاذهتتحالتسوية  اتبأنَّ اتفاق فتفيدالصيغة الثانية   اأمَّ  ،اتالاتفاق
ينبغـي أن يكـون   المسـألة   داً أنَّ الهدف من أيِّ حكم بشـأن هـذه  وبعد المناقشة، أُكِّد مجدَّ  -٢١٠

أنَّ الصـيغة الأولى الـواردة    إلى شـير بوجـه عـامٍّ   أُوتفادي حدوث أيِّ تداخل أو وجـود أيِّ ثغـرة.   
حـين أنَّ الصـيغة الثانيـة الـواردة في الفقـرة       يمكن أن تحقق هـذا الهـدف، في  أعلاه  ١٧٦في الفقرة 

التسـوية في حـالات معيَّنـة في     اتأعلاه توفِّر للأطراف فرصاً متعـددة لالتمـاس إنفـاذ اتفاق ـ    ٢٠٨
بعـض عناصـر    نَّأ مع، أفضل الأولىأنَّ الصيغة  ورُئي بشكل عامالدولة التي يُلتمَس فيها الإنفاذ. 

. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى مواصـلة النظـر في هـذا        مـن النظـر   مزيـداً الثانيـة قـد تسـتحق    الصيغة 
  ا هو مشمول وما هو مستبعد في الحكم المتعلق بالنطاق.الحكم، بما في ذلك كيفية التعبير عمَّ

  
    شكل الصك    

تنـاول    كيفيةنظر الفريق العامل، بعد أن استذكر مناقشته السابقة بشأن شكل الصك، في   - ٢١١
ــارات المطروحــة (انظــر الفقــرات   ــد الآراء المؤيِّ ــ ).أعــلاه ١٤٣- ١٣٥  مختلــف الخي ــد تأكي دة وأُعي
  لإعداد اتفاقية أو أحكام تشريعية نموذجية.
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واقتُرِح خيار بديل يتمثل في إعداد اتفاقية وأحكام تشـريعية نموذجيـة علـى نحـو متـواز        -٢١٢
مر البت في الشكل إلى مرحلة لاحقة. ورُئـي أنَّ مـن شـأن    حفاظاً على المرونة، على أن يُترَك أ

إعداد وثيقة تبيِّن كيفيـة تجسـيد كـل مـن الأحكـام في إطـار اتفاقيـة وفي إطـار أحكـام تشـريعية           
غير أنه ذُكـر أنَّ لهـذا   لهذا الاقتراح.  وكان هناك تأييدٌنموذجية أن يتيح مناقشة المسائل تزامنيا. 

ه بـدون البـت في الشـكل سـوف يصـعب حـل بعـض المسـائل المعلقـة.          النهج عيوباً عمليـة، لأن ـ 
 مرحلـة  في اتفاقيـة  لإعـداد  أساسـاً  تشـكل  ومن ثم، اقتُرح أن تُعد أولاً أحكـام تشـريعية نموذجيـة   

  .أيضاً بالتأييد الاقتراح هذا وحظي لاحقة.
العامـل قـراراً بشـأن    وبعد المناقشة، رُئي عموماً أنَّ من السابق لأوانه أن يتَّخـذ الفريـق     -٢١٣

الشــكل النــهائي للصــك، وكــذلك بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي أن يبــدأ العمــل أولاً علــى إعــداد  
اتفاقية أم إعداد أحكام تشريعية نموذجية. وبغية استيعاب تَبـايُن الآراء، اتُّفِـق علـى الشـروع في     

لدوليـة المنبثقـة مـن    العمل على إعداد نص موحد بشأن مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية التجاريـة ا 
مشـاريع أحكـام مـع تبـيين الكيفيـة الـتي سـتُكيَّف بهـا تبعـاً           دَّع ـِالتوفيق. وطُلـب إلى الأمانـة أن تُ  

داً علـى  إذا كان الصك سيتَّخذ شكل اتفاقية أم شكل أحكام تشريعية نموذجيـة. وأُكِّـد مجـدَّ    لما
فـق  اتُّ . وفي هذا السـياق، ضرورة أن يجري هذا العمل دون أيِّ مساس بالشكل النهائي للصك

لــدورة با فيمــا يتعلــق، الأحكــام التشــريعية النموذجيــة  بشــأن الهــدف المنشــود علــى أنَّ عمومــاً
الحاجـة إلى   أُبـرزت  مـن ثم والقانون النمـوذجي للتوفيـق،    تُكملأحكام إعداد  يتمثل في المقبلة،

  مناسقة الأحكام ذات الصلة.
 


